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 سمــة مــن سمــات ا�تمعــات المتحضــرة ،'' لا يجــوز المــرء أن يقتضــي حقــه بنفســه'' لقــد أصــبحت قاعــدة              

 اســتيفاءفالــدائن عليــه أن يقتضــي حقــه �لاســتعانة �لســلطة العامــة حــتى لــو كــان بيــده ســندا تنفيــذ�، و لا يجــوز لــه 

  1.حقه بنفسه

و الســندات التنفيذيــة لا تكــون لهــا أيــة قيمــة قانونيــة او عمليــة إذا بقيــت حــبرا علــى ورق و حبيســة الرفــوف         

ها، و نجـاح القضـاء يقـاس بمـدى تنفيـذ ئاقـع فدولـة القـانون تقـاس بنجـاح قضـاتنفيـذ في الو الغير قابلـة للتجسـيد و لا 

ـــأحكامـــه، ولا ينفـــع  و محافظـــة علـــى النظـــام العـــام يعـــود الحـــق بمباشـــرة التنفيـــذ إلى المحضـــر 2،تكلم بحـــق لا نفـــاذ لـــهال

  .القضائي و الذي يعتبر من أهم مساعدي العدالة

بنظام المحضرين القضائيين، حيث تعتبر البلد الثاني بعـد فرنسـا  التي أخذتمن الدول العربية و تعتبر الجزائر          

و ممـا لا  3من حيث عـدد المحضـرين القضـائيين كمـا تصـنف الأولى دوليـا فيمـا يخـص نسـبة الأحكـام القضـائية المنفـذة

شك فيه أن مهنة المحضر القضائي لم توجد في شكلها المتعـارف عليـه حاليـا في الجزائـر و في هـذا العصـر الحـديث إلا 

، و لكــن قبــل ذلـك فــإن التنفيــذ كــان يقـوم بــه أشــخاص آخــرون و 1830بعـد دخــول الاســتعمار الفرنسـي للجزائــر 

 05/07/1830ية و بعـــد احـــتلال فرنســـا الجزائـــر في هـــم قضـــاة شـــرعيين يحكمـــون وفقـــا لمبـــادئ الشـــريعة الاســـلام

العثمــاني ، أمــا  فتميــزت المرحلــة الأولى بمواصــلة العمــل �لمؤسســات القضــائية الاســلامية الــتي كــان يعمــل �ــا في العهــد

فتميــــزت بظهـــــور مــــا يعـــــرف �لقضـــــاء المــــزدوج حيـــــث وجــــد القضـــــاء الفرنســــي إلى جانـــــب القضـــــاء  المرحلــــة الثانيـــــة

  .الاسلامي

و هـــو  26/11/1842مهنـــة المحضـــر القضـــائي في شـــكلها الحـــديث هـــو قـــرار وزيـــر الحـــرب المـــؤرخ في  إن          

و   تنظـيم المهنـة و يحـدد عـدد دواوينهـا، صـلاحيات المحضـرين القضـائيين شـروط الالتحـاق و النظـام التـأديبي يتضـمن

الاجــراءات المدنيـــة في الجزائـــر و  المتضـــمن التصــريح بتطبيـــق قـــانون 10/04/1843كــذلك الامـــر الصــادر بتـــاريخ 

  . 4إنشاء مهنة الموثق و المحضر القضائي في الجزائر
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الأوربيـين  اسـتيطاننـاطق لمحضرين القضائيين كان محصورا في ملكن تطبيق الأحكام و السندات التنفيذية من طرف ا

العــرب و الأهــالي فــإن مهمــة التبليــغ و التنفيــذ كانــت مــن اختصــاص رجــال الــدرك، و هــذا بموجــب  إقامــةأمــا منــاطق 

و قـــد كانـــت الغرفـــة الجهويــة للمحضـــرين القضـــائيين �لجزائـــر خاضـــعة إلى الغرفـــة  29/05/1846القــرار المـــؤرخ في 

( لى ثلاثـة غـرف، غرفـة الغـربالوطنية الفرنسـية للمحضـرين القضـائيين، و مقرهـا �ريـس و قـد قسـمت غرفـة الجزائـر إ

  1).مقرها الجزائر العاصمة( غرفة الوسط ) مقرها قسنطينة( غرفة الشرق ) مقرها وهران

يــنص علـى ســر�ن تطبيــق القــوانين  31/12/1962أمـا بعــد أن �لــت الجزائـر الاســتقلال صــدر مرسـوم مــؤرخ في   

تواصــل ارتبــاط غرفــة المحضــرين القضــائيين �لجزائــر  الفرنســية إلا مــا تعــارض منهــا مــع الســيادة الوطنيــة و تبعــا لــذلك

�لغرفة الوطنية للمحضرين بفرنسا، ثم انفصلت غرفة الجزائر عن الغرفـة الفرنسـية و سميـت الغرفـة الوطنيـة للمحضـرين 

  2 .10/07/1963الصادر بتاريخ  63/252القضائيين مقرها الجزائر العاصمة و هذا بمقتضى المرسوم رقم 

المتضـمن إلغـاء  66/165الحامـل لـرقم  08/06/1966النظام بمقتضـى المرسـوم التنفيـذي المـؤرخ في  و ألغي هذا 

إلى كتاب الضبط و لقد استمر الوضع هكذا إلى ان صـدر قـانون رقـم  دواوين المحضرين القضائيين و اسناد مهامهم 

ـــذ المنصـــوص عليهـــا بم 08/01/1991المـــؤرخ في  91/03 وجـــب أحكـــام قـــانون حيـــث اســـندت إجـــراءات التنفي

الاجـــراءات المدنيـــة و النصـــوص الخاصـــة إلى مكاتـــب عموميـــة يتـــولى تســـييرها محضـــرون قضـــائيون لحســـا�م الخـــاص و 

 3 .تحت مسؤوليا�م بدلا من أعوان التنفيذ

غــير أنــه ثم الاحتفــاظ �لطــابع الحــر للمهنــة بموجــب القــانون  1999و تم إعــادة تنظــيم المهنــة علــى اثــر اصــلاحات 

حيث جاء هذا القانون شاملا لكل مـا يخـص المهنـة مـن تعريـف المحضـر القضـائي إلى غايـة النظـام التـأديبي  06/03

  .لها

عـــرف المشـــرع المحضـــر القضـــائي علـــى انـــه ضـــابط عمـــومي، مفـــوض مـــن قبـــل الســـلطة العموميـــة يتـــولى تســـيير مكتـــب 

علـــى ان يكـــون المكتـــب خاضـــعا لشـــروط و مقـــاييس خاصـــة تحـــدد عـــن  ســـؤوليتهالمعمــومي لحســـابه الخـــاص و تحـــت 

  .طريق التنظيم

                                                           
  ص14بوسماحة محمد، المرجع السابق،  - 1
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بمـــا أن المحضـــر القضـــائي مســـؤول عـــن تســـيير المكتـــب إذن يســـأل مســـؤولية مدنيـــة و جزائيـــة و �ديبيـــة أثنـــاء تســـييره 

يـة و الجزائيـة و للمكتب فإذ أخل المحضر القضائي �لتزاماته يتعرض لعقو�ت �ديبيـة بغـض النظـر عـن مسـؤولية المدن

  : على ما يلي 06/03من القانون رقم  49في هذا الصدد تنص المادة 

دون الإخــلال �لمســؤولية الجزائيــة و المدنيــة المنصــوص عليهــا في التشــريع المعمــول بــه بتعــرض المحضــر القضــائي عــن  '' 

كمــا '' لمنصــوص عليهــا في هــذا القــانون كــل تقصــير في التزاماتــه المهنيــة أو بمناســبة �ديتهــا، إلى العقــو�ت التأديبيــة ا

غير العمدية التي يرتكبهـا �ئبـه في العقـود و السـندات الـتي  ءو الأخطايسأل مسؤولية مدنية عن اخطاء مستخدميه 

  .1يحررها هذا الأخير

 رة أهميـــة قصــوى في كــون المحضـــر القضــائي بتنفيــذه للســندات التنفيذيـــة و تحويلهــا مــن مجـــردو يســتمد موضــوع المــذك

لهـا و عنـد اخلالـه �ي منهـا تقـوم مسـؤوليته حسـب وس فإنه بذلك يرجع الحقوق إلى أهأوراق مكتوبة إلى واقع ملم

جســامة الفعــل المــاس �ــم فــإن كــان الفعــل منصــوص عليــه في القــانون الخــاص بتنظــيم المهنــة لم يكــن هنــاك مشــكل في 

شـكل المطـروح هـل تطبـق هـذه القواعـد كمـا هـي المبقـى تطبيقه أما إذا لم ينص عليه و تمـت الإحالـة للقواعـد العامـة ي

او يجدر الأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهنة المحضر القضائي خاصـة فيمـا يتعلـق بصـفة الضـابط العمـومي؟ و تعـود 

أســـباب اختيـــار� لهـــذا الموضـــوع أساســـا لـــدوافع ذاتيـــة هـــي رغبتنـــا في معرفـــة الـــدور الـــذي يلعبـــه التشـــريع الجزائـــري في 

 التزاماتـهقوق المتضررين بسبب أخطـاء المحضـرين لتعويضـهم عمـا لحـق �ـم مـن ضـرر بسـبب تقصـيره في أداء لححمايته 

نحوهم و كذلك تسليط الضوء على هذا الموضوع لوجود علاقة بين مهنة المحضـر القضـائي و جهـاز القضـاء اذ يعتـبر 

تحتـاج للبحـث و التعمـق في كـل مـا يحـيط  نقطة وصل بينهما و قد أفرزت هذه العلاقة مجموعة من الاشكالات الـتي

�لمحضر القضائي على الرغم من هذا لم يحظ موضوع المسـؤولية القانونيـة للمحضـر القضـائي بمـا يسـتحقه مـن دراسـته 

واضــحا مــن طــرف القضــاء الجزائــري، فقــد  اهتمامــا أخــرى، كمــا لم يلقــىاو بحــوث معمقــة كمــا حظيــت موضــوعات 

القضائية بشأن المسؤولية القانونية للمحضـر القضـائي �لـرغم مـن الضـرورة الملحـة إلى  وضح و تبين لنا ندرة الأحكام

  .دراستها لتحديد  طبيعتها و بيان حدودها و مدى خصوصيتها

                                                           
لســـنة  14تضـــمن تنظـــيم مهنـــة المحضـــر القضـــائي، ج ر، رقـــم الم20/02/2006المـــؤرخ في  06/03مـــن القـــانون رقـــم  29-16ينظـــر المـــادتين  - 1

2006.  
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ـــة عنهـــا و هـــي ـــا هـــذا الموضـــوع اشـــكالية رئيســـية و الـــتي ســـنحاول الاجاب إذا كانـــت مهنـــة المحضـــر : و لهـــذا يطـــرح لن

فــإلى أي مــدى يمكــن اعتبــار القواعــد القانونيــة المقــررة لمســؤولية المحضــر القضــائي عــن القضــائي ذات أهميــة و خطــورة 

  لحماية حقوق الأفراد من جهة و ضبط المهنة و المعني من جهة اخرى؟كفيلة   أخطائه المهنية 

المترتبـة مـتى تقـوم المسـؤولية القانونيـة للمحضـر القضـائي و مـا هـي صـورها؟ و مـا هـي الآ�ر : و تسـاؤلات فرعيـة هـي

  عن قيام هذه المسؤولية؟ هل لصفة الضابط العمومي أثر في توقيع الجزاء الجنائي على المحضر القضائي؟

و قصد الاحاطة بمضمون و أبعاد الدراسة و الاجابة على التساؤلات المطروحة ثم الاعتماد على المـنهج التحليلـي و 

المنهج الوصفي و ذلك اعتماد� على وصف الأخطـاء و الجـرائم  ذلك لقيامنا بتحليل الكثير من المواد و أيضا اتبعنا

  .التي تشكل في مجموعها المسؤولية القانونية للمحضر القضائي

  :لذلك قمنا بتقسيم حيثيات الموضوع إلى النحو التالي

ام الفصــل الأول تحــت عنــوان المســؤولية القائمــة في حــق المحضــر القضــائي تتضــمن ثــلاث مباحــث المبحــث الأول قيــ

المسؤولية المدنية للمحضر القضـائي و المبحـث الثـاني قيـام المسـؤولية التأديبيـة للمحضـر القضـائي أمـا المبحـث الثالـث 

قيــام المســؤولية الجزائيـــة للمحضــر القضــائي و في الفصـــل الثــاني الآ�ر المترتبـــة عــن قيــام المســـؤولية القانونيــة للمحضـــر 

المترتبـــة عـــن قيـــام المســـؤولية المدنيـــة، المبحـــث الثـــاني خصـــناه للحـــديث عـــن  القضـــائي في المبحـــث الاول تناولنـــا الآ�ر

الآ�ر المترتبة عن قيام المسؤولية التأديبية و المبحث الثالث عـن الآ�ر المترتبـة عـن قيـام المسـؤولية الجزائيـة و في الأخـير 

  .اتأتينا بخاتمة كخلاصة شاملة للموضوع و تضمنت مجموعة من الاقتراحات و التوصي
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  الفصل الأول    

  المسؤولية القـائمة في حق المحضر القضائي
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  تمهيد

لـزم  التبعة كلمـا ا�ال الذي تخصه فالمسؤولية القانونية هي تحململ كلمة المسؤولية معان مختلفة حسب تح          

  .جزائيةية القانونية إلى مسؤولية مدنية ومسؤولية �ديبية و قواعد القانون، تنقسم المسؤول مخالفةالأمر عند 

فر فيهـا شـروط هـذه فالمسؤولية المدنية يراد �ـا الـزام المسـؤول �داء تعـويض للطـرف المتضـرر في الحـالات الـتي تتـو      

ية المسؤولية و تنقسم هذه المسؤولية إلى مسؤولية عقدية متى كان الضرر �تجا عن الاخـلال �لتـزام عقـدي، و مسـؤول

  .تقصيرية تقوم في حالة الاخلال �لالتزام القانوني

أو قيامـــه بفعـــل أو  أمـــا المســـؤولية التأديبيـــة للمحضـــر القضـــائي تقـــوم عنـــدما يرتكـــب هـــذا الأخـــير مخالفـــة �ديبيـــة    

هنــة الأفعــال الــتي تعــد خطــا مهــني وتــرك لم يحــدد القــانون المــنظم للميــام بمخالفــة الأحكــام القانونيــة و الامتنــاع عــن الق

  .العقوبة المناسبة لهلأنظمة الداخلية ولجهات التأديب سلطة تقدير جسامة الخطأ و لذلك 

 فالمحضــر القضــائيالقــانون، المبرمــة بمقتضــى أفعالــه الجنائيــة و الشــخص لتبعيــات المســؤولية الجزائيــة هــي تحمــل أمــا     

المــذكورة في قــانون العقــو�ت أو في القــوانين  الأوصــافلفعــل اجرامــي �خــذ أحــد ئيــا عنــد ارتكابــه ايكــون مســؤولا جز 

  .الخاصة

 يــثح المحضــر القضــائي في ثــلاث مباحــث لحــديث عــن المســؤوليات الموقعــة علــىلهــذا الفصــل  ناخصصــوقــد       

و  تطرقنــا في المبحــث الأول إلى المســؤولية المدنيــة، أمــا المبحــث الثــاني المســؤولية التأديبيــة و تناولنــا في المبحــث الثالــث

  .المسؤولية الجزائية القائمة في حق المحضر القضائي الأخير
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  :المسؤولية المدنية للمحضر القضائي: المبحث الأول

 التــزامأحــد أركــان النظــام القــانوني و يــراد �ــا  �عتبارهــااور الأساســية للقــانون المــدني تعــد المســؤولية المدنيــة مــن المحــ   

 ،، و سـواء كـان هـذا الضـرر بقصـد او بـدون قصـدالمتضرر عـن الضـرر الـذي ألحقـه بـه المسؤول �داء تعويض للطرف

منصــوص عليــه في القــانون او غــير منصــوص عليــه و في كــل الحــالات الــتي تتــوفر فيهــا شــروط  الالتــزامســواء كــان هــذا 

  .هذه المسؤولية

  يةالأصل الالتزاماتو  ،سابق �لتزامتنشأ عن الاخلال و  ،تقصيريةم المسؤولية المدنية إلى عقدية و تقسو     

بـــه المتعاقـــد، أمـــا  التـــزمالقـــانون، فأمـــا العقديـــة فهـــي الـــتي تترتـــب عـــن الاخـــلال بمـــا  إمـــا أن تنشـــأ عـــن العقـــد أو عـــن

  1.الاخلال �لالتزام قانوني جراء منللغير  التقصيرية فهي التي تترتب على ما يحدثه الفرد من ضرر 

ـــد الطبيعيـــة القانونيـــو     ة لمســـؤوليته المدنيـــة أي مـــتى تكـــون لدراســـة المســـؤولية المدنيـــة للمحضـــر القضـــائي يجـــب تحدي

لمســؤولية العقديــة للمحضــر القضــائي و المعنــون � في المطلــب الأولوهــو مــا سنوضــحه عقديــة و مــتى تكــون تقصــيرية 

المســـؤولية أمـــا المطلـــب الثـــاني خصصـــناه للحـــديث عـــن ذلـــك مـــن حيـــث تكييفهـــا القـــانوني وتعريفهـــا وأركـــان قيامهـــا، 

  .حيث تعريفها و أركا�ا وحالات قيامهاالتقصيرية للمحضر القضائي من 

  للمحضر القضائي المسؤولية العقدية: المطلب الأول

إن القواعــد المهنيــة للمحضــر القضــائي و مــا تتميــز بــه هــذه الأخــيرة مــن خصوصــيات ســواء مــن حيــث النشــاط      

المحضـرين القضـائيين في دائـرة القـانون ثر بشـكل أو �خـر في مسـؤولية ؤ المهني او من حيث طبيعة الالتزامات المهنيـة تـ

المـــدني، ذلـــك لأن تطبيـــق القواعـــد القانونيـــة المتعلقـــة �لقـــانون المـــدني أضـــحى متـــأثرا �لمهنـــة الـــتي يزاولهـــا الشـــخص ، 

  .هم ضرورة حتمية لا يمكن اغفالهانهفالتميز بين الأفراد حسب م

ســـؤولية المدنيـــة للمحضـــر القضـــائي عـــن أخطائـــه المهنيـــة و ترتيبـــا لـــذلك، فـــإن مســـألة تحديـــد الطبيعـــة القانونيـــة للم   

تــدفعنا لتقســيم هــذا المطلــب إلى فــرعين خصصــنا الأول للحــديث عــن المســؤولية العقديــة للمحضــر القضــائي و الفــرع 

  .الثاني للمسؤولية التقصيرية للمحضر القضائي

  

                                                           
للبحوث القانونیة و خمیس خضر، مقال بعنوان تنوع المسؤولیة المدنیة الي عقدیة و تقصیریة و الخیرة بینھما، مجلة القانون و الاقتصاد -1

.وما بعدھا  19، ص 1976الاقتصادیة، العدد الأول و الثاني، الشركة المتحدة للنشر و التوزیع، مارس سنة    
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  بيعتها القانونية مدى ثبوت العلاقة العقدية بين المحضر القضائي وزبونه وط: الفرع الأول

فــإن عــدل أي مــن الطــرفين  التزامــاتمــن مــا يقــع علــى عــاتقهم  للعقــد تقتضــي قيــام أطرافــه بتنفيــذ إن القــوة الملزمــة   

  .أو �خر في تنفيذها كان �مكان إجباره على ذلك عن طريق تحريك المسؤولية العقدية التزاماتهعلى تنفيذ 

  عقد أو عدم تنفيذها أو �خر فيها،الناشئة عن ال �لالتزامات�لتالي فالمسؤولية العقدية هي جزاء الاخلال و 

التعاقديـة بـين المحضـر  مـدى ثبـوت العلاقـة الىللحديث عن المسؤولية العقدية للمحضر القضائي يجب التطـرق أولا و 

حـالات قيامهـا المسـؤولية و  هـذهائي بزبونه و�نيا عن شروط ية لعلاقة المحضر القضعن طبيعة القانونزبونه و القضائي و 

  .في حق المحضر القضائي

  زبونهبين المحضر القضائي و  مدى ثبوت العلاقة العقدية: أولا

زبونــه بـــين اتجـــاه مؤكــد علـــى وجـــود هـــذه قـــة العقديـــة بــين المحضـــر القضـــائي و �ر خــلاف فقهـــي حـــول ثبــوت العلا   

زبونه يرتكـز علـى قة تعاقدية بين المحضر القضائي و ار الاتجاه القائل بوجود علاصإن أن، فوجودهااتجاه �في لالعلاقة و 

  :العديد من الحجج من بينها

بحيــث  1،�داء خدمــة لا ينفــي وجــود حريــة التعاقــد فحريــة التعاقــد تنشــأ مباشــرة بعــد أداء اليمــين الالتــزامإن   . أ

 .و �لتالي هناك علاقة عقدية2،الذي يطلبها يعتبر أداء اليمين بمثابة قبول تقديم الخدمة للزبون

يعتــبر العقــد الــذي يــربط المحضــر القضــائي بزبونــه عقــد اذعــان، كعقــد التــأمين حيــث غالبــا مــا يشــتمل هــذا   . ب

لهــذا ألــزم بتقــديم الخدمــة كلمــا طلــب منــه، و يشــكل العقــد  3العقــد علــى واجــب أداء الخدمــة عنــد طلبهــا،

 .الذي يربط المحضر القضائي �لزبون التبرير الوحيد لدفع الأتعاب مقابل الخدمات التي يؤديها

إن التحديد القانوني لالتزامات المحضر لا ينفي إطلاقا فكرة العقد، وكثـيرة هـي العقـود الـتي تتضـمن أحكامـا . ج

  .ظام العام، لا يجوز لإنفاق على مخالفتهاقانونية من الن

  

                                                           
  .4ص  ،2006الحقوق جامعة الجزائر،  مذكرة ماجستير في الحقوق، كلية) المدنية، �ديبية، جزائية( ، المسؤولية المهنية للموثق تفاليهشام  - 1
  .المنظم لمهنة المحضر القضائي 06/03من القانون  18ينظر المادة  - 2
  .5ص  نفسه،، المرجع تفاليهشام  - 3
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و 1و نـذكر مــن بينهـا التزامــات الموثــق، الالتـزام بترتيــب العقــود ، واجـب النصــح، الحفــاظ علـى الســر المهــني،     

�لــرغم مــن ذلــك لا تنعــدم إرادة المتعاقــدين و تنــدمج الالتزامــات القانونيــة في العقــد و علــى اعتبــار وجــود علاقــة 

  :المحضر القضائي و زبونه يجب توافر الأركان الثلاثة للعقد و هيعقدية بين 

   -:و هو يتضمن ثلاثة اركان هي  :وجود عقد صحيح بين المحضر القضائي و زبونه-1

هو توافق ارادتين على احداث أثر قانوني أي اقتران ايجاب الزبون والمتمثل في طلـب خـدمات المحضـر  :التراضي - 

خـــير طلــب الزبــون و لكـــي يكــون التراضــي صــحيحا يجـــب أن يكــون صــادر مـــن ذي القضــائي، وقبــول هــذا الأ

  2.أهلية كم يجب أن يكون خاليا من عيوب الارادة

مـن قـانون تنظـيم مهنـة  12يعتبر محل العقد مختلف المهام المسندة للمحضر القضائي بموجـب نـص المـادة  :المحل - 

 3.المحضر القضائي

القانونيـــة المنشـــودة �لنســـبة لزبـــون وتلقـــي الأتعـــاب �لنســـبة للمحضـــر  ســـبب العقــد هـــو إنجـــاز العمليـــة :الســـبب - 

 .القضائي

  .وقوع الضرر أثناء قيام العقد و ليس قبله -2

  4.أن يكون الضرر الناتج عن إخلال �لتزام �شئ عن العقد -3

العقـــد فالمســـؤولية أن يصـــيب الضـــرر أحـــد المتعاقـــدين او مـــن ينوبـــه أو يمثلـــه ، أمـــا إذا كـــان المصـــاب أجنبيـــا عـــن  -4

 5.تقصيرية

زبونـه يسـتندون إلى العديـد مـن الحجـج طـة العقديـة بـين المحضـر القضـائي و أما الرأي الذي ينفي وجـود الراب      

إذا رفــض تقــديمها خدماتــه لمــن يطلبهــا و  دام المحضــر القضــائي ملزمــا بتقــديمنــذكر منهــا، انعــدام حريــة التعاقــد مــا

  عرض إلى المساءلةي

                                                           
  .4، ص هشام تفال، المرجع السابق - 1
  .45، ص 2010، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1خليل احمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني ، ج - 2
  .المنظم لمهنة المحضر القضائي 06/03من القانون  12المادة  ينظر - 3
  .17، ص 2001العربي بلحاج، النظرية العامة للإلتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 4
  .29، ص 1985محمود جلال حمزة، العمل غير المشروع �عتبار مصدر للإلتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  - 5
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مبدأ الزامية المحضر القضائي بتقديم خدماته مبدأ غير مطلـق إذ توجـد حـالات يمتنـع فيهـا المحضـر عـن  إلا ان    

التنـــافي حـــالات المنـــع و  عأورد المشـــر غـــير قـــانوني فيحـــق لـــه رفـــض الطلـــب و  تقـــديم خدماتـــه مـــن طلـــب منـــه عمـــل

المحضـــر القضـــائي إذ  المتضـــمن تنظـــيم مهنـــة 06/03مـــن القـــانون رقـــم  24إلى  21المنصـــوص عليهـــا في المـــواد 

  1.طرأت عليه حالة من هذه الحالات يمتنع عن تقديم الخدمة

ية بين المحضـر القضـائي �في لوجود علاقة عقدأمر  2،تحديد القانوني لأتعاب المحضر القضائي اعتبرواكذلك و    

  3.حرية المحضر القضائي في تحديد أتعابه لأن العقد يبنى على التراضي و زبونه، لانعدام

لاقــة عقديــة بــين إن تحديــد القــانون لالتزامــات المحضــر هــو الأخــر حجــة اســتند إليهــا الــرأي النــافي لوجــود ع     

  .زبونه و �لتالي لا مجال للمحضر ولا زبون في تقدير هذه الالتزامات أو استبعادهاالمحضر القضائي و 

ل علــى تعــويض عمــا حية مــن الحصــو ضــال لهــذا في رأيهــم ان المســؤولية التقصــيرية هــي الأنســب لأ�ــا تمكــنو     

  4.ما فاته من كسب أما المسؤولية العقدية يكون التعويض فيها عن الضرر المتوقع فقطلحقه من خسارة و 

  :الطبيعة القانونية لعلاقة المحضر القضائي بزبونه: �نيا

فرنسـي ففـي القـانون اليـة لعلاقـة المحضـر القضـائي بزبونـه، نظمـة القـوانين المقارنـة حـول الطبيعـة القانوناختلفت أ      

بـين علاقـة المحضـر القضـائي بزبونـه علـى أ�ـا وكالـة وقـد تكـون هـذه الوكالـة عامـة او خاصـة ظهر رأيين فـالرأي الأول 

المحضـــر القضـــائي لا يحتـــاج لوكالـــة مكتوبـــة و الـــدائن منحهـــا للمحضـــر القضـــائي، و  حســـب نطـــاق الســـلطة الـــتي أراد

  5.ة لأ�ا يمكن أن تكون ضمنية و ذلك بمجرد ايداع السندات في مكتب المحضر القضائيصريح

أما الرأي الثاني �خذون بصفة الازدواجية للمحضر القضـائي فهـذا الأخـير لا يعتـبر ممـثلا عـن الأطـراف عنـد         

ذها و لا يوكــل فيهــا أمــا الوكالــة الحقيقــة تنفيــذ الجــيري فهنــا يطلــب منــه تنفيــالتحريــره للعقــود فمــثلا في حالــة التبليــغ أو 

مــن قــانون  507تكــون في حالــة تحصــيل الــديون و تظهــر صــفة الازدواجيــة للمحضــر القضــائي حســب نــص المــادة 

و لكـن يتغـير الأمـر عنـدما يتعلـق  ،تنبثـق مـن الوكالـة التزامـاتالاجراءات المدنية الفرنسي الجديد الذي تتضـمن عـدة 

                                                           
  .المنظم لمهنة المحضر القضائي 06/03من القانون  24إلى  21ينظر المواد  - 1
  .06/03من القانون  32ينظر المادة  - 2
  .من القانون المدني الجزائري 59ينظر المادة  - 3
  .12، ص 2013تيزي وزو، معمر ،جامعة مولود ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، مذكرة كوشة يوسف، مسؤولية المحضر القضائي ،   - 4

-
5

ماس����تر، كلی����ة الحق����وق و العل����وم السیاس����یة، م����ذكرة  المس����ؤولیة القانونی����ة للمحض����ر القض����ائي، س����ي فوض����یل آس����یا، طش����رت حس����ن أمین����ة،
    .20،ص2014تیارت،
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لأنــه يــدخل في إطــار الأعمــال المتحركــة للمحضــر القضــائي و هــي الحالــة الــتي لا يعتــبر فيهــا القــوة العموميــة  �جــراء

  1.المحضر منفذا لالتزاماته تعاقدية بل هي إجراء يقوم به بصفة قانونية

أ�ـا وكالـة و ذلـك لعـدة اعتبـارات منهـا ف علاقـة المحضـر القضـائي علـى يـأما الفقـه المصـري فقـد رفـض فكـرة تكي    

أن المحضر القضائي موظف عمومي ملزم �جراء التنفيذ بناءا علـى طلـب ذوي الشـأن مـتى سـلم لهـم السـند التنفيـذي 

  .و �لتالي تكون الدولة مسؤولة عن أخطائهم على أساس مسؤولية المتبوع عن عمل التابع

ل مفهــوم الوكالــة فــإذا كانــت هــذه الأخــيرة بموجــب الأحكــام العامــة أمــا موقــف المشــرع الجزائــري سيتضــح مــن خــلا   

انصـراف ارادة الموكـل لتفـويض شـخص آخــر مـن أجـل القيـام بعمـل معــين لحسـابه دون أن يكـون الوكيـل مجـبرا بــذلك 

سمـي طالب التنفيذ وجو� متى أراد الـدائن اسـتعادة حقـه الثابـت بموجـب سـند ر شأ الوكالة بين المحضر القضائي و إذ تن

التي جاءت علـى ذكـر مجموعـة مـن أنـواع السـندات الادارية و من قانون الاجراءات المدنية و  600حسب نص المادة 

  2 .التنفيذية

فقــرة الأولى  739كمــا توجــد حــالات خاصــة تؤكــد علاقــة الوكالــة بــين المحضــر و زبونــه مثــل مــا ورد في نــص المــادة    

مــن نفــس القــانون الــتي تــنص علــى أن المحضــر  3فقــرة  637يضــا المــادة مــن قــانون الاجــراءات المدنيــة و الإداريــة و أ

   3.حارس الأشياء �مر على عريضة في الحالات المحددة قانو�ئيس المحكمة لتعيين القضائي هو الذي يلجأ إلى ر 

القـانوني للعقـد يقـترب العقـد المـبرم مـع المحضـر القضـائي يمكـن القـول ان التكييـف ومن خلال المقارنة بين الوكالـة و    

يمكـن القـول في هـذا الصـدد بزبونـه، و  من عقد الوكالة الخاصة، غير أنه لا يمكن تطبيقـه علـى علاقـة المحضـر القضـائي

  .ذلك ان الوكيل يزاول عمله �سم الموكل لحسابهفارقا جوهر� بين عقد الوكالة والعقد المبرم مع المحضر و  أن هناك

محـل إرادة ، امـا المحضـر القضـائي فـإن عملـه لا يتضـمن حلـولا لإرادتـه ل تحـل محـل إرادة الموكـلادة الوكيبمعنى أن إر     

وى الزبــون إنمــا يقــوم المحضــر �ــذا العمــل تنفيــذا لأمــر القــانون بوصــفه شخصــا محايــدا يعمــل علــى ايصــال عريضــة الــدع

  4.ذاكهو ........ ضده تأنفسفي حالة الاستئناف من المستأنف إلى الممن المدعي إلى المدعى عليه، و 

                                                           
  .18كوشة يوسف، المرجع السابق، ص   - 1
  .قانون الاجراءات المدنية و الادارية متضمن  2008فيفري25المؤرخ في  08/09القانون رقم  من  600ينظر المادة  - 2
  .من قانون الاجراءات المدنية و الادارية 697-739ينظر المادة  - 3
  .24كوشة يوسف، مرجع سابق ، ص   - 4
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المحضـر �يصـال أوراق  التـزام، ذلـك انـه تضـمن )عقـد ذو طبيعـة خاصـة(لذلك فإن الأرجح أن يكيف هذا العقـد    

  1.من الزبون على المحكوم عليه لقاء اتعاب يتقاضهاالتقاضي إلى الطرف الآخر، او التنفيذ 

  شروط قيام المسؤولية العقدية: الفرع الثاني

لا تقوم المسؤولية العقدية إلا إذا توافر الخطأ في جانب المـدين و هـو خطـأ قـائم علـى الاخـلال �لتـزام تعاقـدي،      

الخطــأ : و أن يـنجم عنـه ضـرر فعلــي مباشـر يصـيب الـدائن و علــى هـذا تكـون أركـان المســؤولية العقديـة ثلاثـة و هـي 

  .طأ و الضررعلاقة السببية التي تربط بين الخالالعقدي و الضرر و 

  :الخطأ العقدي: أولا

هــو الــركن الأول الــذي يجــب أن يتحقــق لقيــام المســؤولية لعقديــة و المــراد �لخطــأ العقــدي هــو عــدم قيــام المــدين بتنفيــذ 

التزاماتـــه الناشـــئة عـــن العقـــد أو التـــأخير في تنفيـــذها، أ� كـــان الســـبب في ذلـــك، و يســـتوي في ذلـــك أن يكـــون عـــدم 

   2أو اهماله او عن فعله دون عمد أو إهمال التنفيذ نشأ عن عمده

و �لنسبة للمحضر القضائي فإن مسؤوليته العقدية تقوم متى التزم بتنفيذ التزام ما في مواجهة الغير و تقـاعس عنـه   

تقـــوم المســـؤولية العقديــة للمحضـــر القضـــائي في حالتـــان أو لتـــأخر فيــه ممـــا يســـبب ضـــررا لزبونــه، و بعــدم تنفيـــذه او �

  .ن هما عدم تنفيذ الالتزام و التأخر في التنفيذصور�

تتحقق صورة عدم تنفيذ الالتزام إذا ما رفض المحضر القضائي تنفيذ التزاماته أو قام بتنفيـذها و لكـن دون احـترام و  

ر لمهامــه فتقــوم المســؤولية العقديــة في مواجهــة زبونــه و للخطــأ عــدة صــو  ئــهالشــكليات و الاجــراءات المحــددة أثنــاء أدا

منهـــا رفـــض المحضـــر القضـــائي تنفيـــذ التزاماتـــه كعـــدم التنفيـــذ و عـــدم قانونيـــة العقـــد و الاجـــراءات و تحريـــر عقـــود و 

  .اجراءات غير �فعة و غير مبررة و تجاوز حدود الوكالة

 أمــا �خــر المحضــر القضــائي في تنفيــذ الالتــزام يتحقــق عنــدما يكــون الالتــزام قــد تجــاوز الآجــال المنصــوص عليهــا في  

القانون سواء في مواعيد التبليـغ للأحكـام والقـرارات أو التـأخير في تحصـيل الـديون أو �خـير في تبليـغ السـندات هـذه  

  .كلها صور عن التأخير في التنفيذ

                                                           
  .71-70، ص 2014فرج الفيتوري علي مادي، المسؤولية للمحضر القضائي، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  - 1
  953، منشورات الحلبي الجامعية، الجزائر، د س ن ، ص 2الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، طعبد  - 2
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أمـا عــن الاثبـات فيتوجــب إثبـات  أن التــأخر كـان بســبب المحضـر القضــائي نتيجـة لإهمالــه و تقاعسـه و لــيس لســبب 

  1.من المسؤولية و لا يكون ملزما �لتعويض أجنبي لأن ذلك سيعفيه

  : الضرر: �نيا

هو ركن أساسي في إ�رة المسؤولية المدنية و نقصد بـه الأذى الـذي يصـيب المضـرور في مالـه أو في نفسـه و الـذي    

تعويضـا عـن الضـرر الـذي لحقـه مـن جـراء ) المـدين( من شانه المساس بحق أو مصلحة مشـروعة، و يسـتحق المضـرور 

  2.دم تنفيذ المدين لالتزامه أو عن �خره في هذا التنفيذع

ن يكــون مباشــر كنتيجــة عــن الخطــأ الــذي ارتكبــه المحضــر، و أن يكــون أيكــون محققــا، و أن و مــن شــروط الضــرر    

صفة الشخص مرتكب الضرر ضابط عمـومي لديـه صـفة المحضـر القضـائي لأجـل طلـب التعـويض منـه و يقـع عـبء 

بـون لأنـه هـو الشـخص الـذي يطلـب التعـويض نتيجـة لـه، فهنـا لا يكفـي إثبـات الخطـأ فقـط بـل إثبات الضر على الز 

  3.يجب أيضا إثبات الضرر الذي حدث بسببه

  :العلاقة السببية: �لثا

فمـثلا عنـد التـأخير في  4.يقصد �ا الصلة التي تربط الخطأ العقدي بسبب حصول الضرر و جزاءها هو التعويض   

ترام الاجــراءات او عــدم التنفيــذ الكلــي راجــع لخطــأ المحضــر القضــائي أي ضــرورة وجــود علاقــة بــين التنفيــذ و عــدم احــ

عدم التنفيذ أو التأخر فيه و الخطأ حتى تنشأ مسؤوليته، أما في حالة ما إذا كان التنفيذ راجع لسـبب أجنـبي فهنـا لا 

  .يلزم المحضر القضائي �لتعويض للزبون المتضرر

من القانون المدني على إعفاء الشـخص مـن المسـؤولية في حالـة الحـادث المفـاجئ كـالقوة  178 و قد نصت المادة   

  .مما يجعل تنفيذ الالتزام الذي على عاتق المحضر مستحيلا 5القاهرة أو في حالة غش أو خطا جسيم يرتكبه الزبون،

                                                           
، 2011حازم طاهر عرسان صالح، التعويض عن �خر المدين في تنفيذ التزاماته ، أطروحة ماجستير كلية الدراسات العليا جامعة �بلـس، فلسـطين  - 1

  .75-73ص 
ـــؤرخ في  75/58الامــــــر  176ينظــــــر المــــــادة  - 2 ــــدني المعــــــدل و المــــــتمم �لقــــــانون 26/09/1975المـــ ــــمن القــــــانون المــ ـــؤرخ في  07/05المتضــ المـــ

  .من القانون المدني الجزائري 13/05/2007
  .266، ص 2005أبوسلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية  - 3
  .230المرجع السابق، ص  2012الوسيط في القانون المدني ، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، منذر فضل، - 4
  .من القانون المدني الجزائري 178ينظر المادة  - 5
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  المسؤولية التقصيرية للمحضر القضائي: المطلب الثاني

مـن القـانون المـدني الجزائـري علـى أ�ـا كـل  124القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية في المـادة أورد الشرع الجزائري 

  .فعل أ� كان يرتكبه الشخص بخطأ، وسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه �لتعويض

ترتـــب عليـــه فعـــل وعليـــه يمكـــن تعريـــف المســـؤولية التقصـــيرية علـــى أ�ـــا اخـــلال شـــخص مـــا �لتـــزام فرضـــه القـــانون وي 

فهـي تعتـبر جـزاء عـام يوقعـه القـانون كلمـا تسـبب شـخص في إحـداث  1.يستوجب التعويض لصالح الطـرف المضـرور

  2.ضرر بخطئه للغير سواء كان هذا الضرر متوقع أو غير متوقع وسواء كان بقصد أو بدون قصد

الفعــل المســتحق للتعــويض كمــا اصــطلح وبصــفة عامــة نجــد أن معظــم القــوانين الحديثــة تجعــل مــن الفعــل الضــار أو    

  .عليه المشرع الجزائري مصدرا من مصادر الالتزام

  .إن المسؤولية التقصيرية كالمسؤولية العقدية أركا�ا ثلاثة و هي الخطأ و الضرر و علاقة سببية بينهما  

السـندات الــتي يحررهـا هــو  و يكـون المحضـر القضــائي مسـؤولا مـدنيا عــن الأخطـاء غــير العمديـة الـتي يرتكبهــا �ئبـه و 

  .و منه المحضر القضائي مسؤولا عن عمله الشخصي او عمل الغير مثل المساعد أو النائب 3الأخير

  :ركن الخطأ للمسؤولية التقصيرية للمحضر القضائي: الفرع الأول  

لقد اختلفت و تعددت الآراء في تحديد الخطأ الذي يوجب المسـؤولية و المسـتقر عليـه فقهـا و قضـاءاً أن الخطـأ في   

سلوك المألوف للشخص العـادي، و  لالمسؤولية التقصيرية هو اخلال الشخص �لتزام قانوني أي بمعنى الانحراف عن ا

ه اليقظـة و التبصـر حـتى لا يضـر �لغـير فـإذا انحـرف عـن يتمثل هذا الالتزام في وجوب أن يصطنع الشخص في سـلوك

هـــذا الســـلوك الواجـــب و كـــان مـــدركا لهـــذا الانحـــراف كـــان هـــذا منـــه خطـــأ يســـتوجب مســـؤوليته التقصـــيرية، و اســـتقر 

  4.أغلب الفقهاء على أن الخطأ هو الاخلال �لتزام قانوني مع الادراك �نه يضر �لغير

الاساس الذي تقوم عليه المسـؤولية المدنيـة بصـفة عامـة  أيتضح لنا �نه يجعل من الخطو �لرجوع إلى المشرع الجزائري 

  .و هذا دون أن يعرف ماهية الخطأ لما فيه من صعوبة و دقة

                                                           
  .20، ص 1985محمود جلال، العمل غير المشروع �عتباره مصدرا للالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية،  - 1
  .169، ص 2009دريس، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، إفاضلي  - 2
  .المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 06/03من القانون  29ينظر المادة  - 3
  .242، ص 1994ديوان المطبوعات الجامعية ، 1خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري ، مصادر التزام، ج - 4
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كـل عمــل أ� كـان يرتكبـه المــرء و '' ممـن القـانون المـدني الجزائــري و هـذا في عبـارة  124و اقتصـر علـى نـص المــادة   

  1''يسبب ضررا

و للخطــأ عنصــران عنصــر مــادي و يقصــد بــه انحــراف المحضــر القضــائي عــن ســلوك الشــخص المعتــاد، و عنصــر     

معنوي و يقصد به التمييـز و الادراك و يسـتوي أن يكـون هـذا الانحـراف عمـد� أو غـير عمـد� و �ـذا يعتـبر المحضـر 

إذا تجـاوز الحـدود الـتي رسمهـا لـه القـانون في كـل القضائي مخطئا عندما ينحرف عن السـلوك المعتـاد لزملائـه في المهنـة فـ

  2.عمل يقوم به بصفته محضرا او امتنع عن العمل فإنه يعد مخطئا

  :أخطاء المحضر القضائي عن عمله الشخصي: أولا  

نـة تقوم المسؤولية التقصيرية في حق المحضر القضائي عند اخلالـه �حـد الالتزامـات الـواردة في القـانون المـنظم للمه    

خطــاء الــتي يرتكبهــا المحضــر القضــائي هــي الاخــلال �لتــزام الحيطــة كــأن ينــتج الخطــأ عــن عــدم احــترام و مــن اهــم الا

المواعيــد ســواء المواعيــد المحــددة في القــوانين أو تلــك المحــددة في الأحكــام القضــائية مثالهــا عــدم تبليــغ المحضــر القضــائي 

  .يوم قبل الجلسة 20 لعريضة افتتاح الدعوى إلى المدعي في ميعاد

و يخل المحضر القضـائي أيضـا �لالتـزام الحيطـة في حالـة الاخـلال �لتـزام جـرد الأشـياء المحجـوزة أو الاخـلال �لتـزام    

المعاينة أو الانذار أو الاستجواب و أيضا في حالة إخلاله بتحصـيل الـديون المسـتحقة و جردهـا، هـذه بعـض الصـور 

  .�لتزام الحيطة للإخلال

كما يمكن أن يكون المحضر القضائي مسؤولا مسؤولية تقصيرية في حالة إخلاله �لتـزام النصـح فهـو ملـزم بتقـديم       

النصــح لزبونــه أو للغــير و يشــمل هــذا الالتــزام واجــب الاعــلام و توضــيح كــل إجــراء يقــوم بــه المحضــر القضــائي ســواء 

  .لزبونه أو للغير

عـاتق المحضـر القضـائي اتجـاه الغـير نجـد اعلامـه �لمواعيـد القانونيـة المحـددة  و من بين التزامات النصح التي تقـع علـى  

لطلب إجراء معين إعلامه بحقوقه من بينها إمكانية منازعـة الاجـراء المنجـز، توجيهـه إلى القاضـي المخـتص �لنظـر في 

  3.النزاع، إعلامه بحقه في رفع دعوى استيراد الاشياء المحجوزة

                                                           
  .من القانون المدني الجزائري 124ينظر المادة  - 1
  .101، ص 2001الحقوق، جامعة الجزائر، ، كلية قانوني للمحضر القضائي، مذكرة ماجستيرمعتوق عبد الحق، النظام ال - 2

.6سي فوضیل آسیا ، طرشت حسن أمینة، المرجع السابق، ص   -
3
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  قصيرية للمحضر القضائي عن عمل الغيرالمسؤولية الت: �نيا

يمكــن للمحضــر القضــائي أن يوظــف تحــت مســؤوليته مســاعدا رئيســيا أو اكثــر و كــل شــخص يــراه ضــرور� لتســيير    

  .و منه يعتبر المحضر القضائي مسؤولا عن �بعيه 1.المكتب

 .المسؤولية التقصيرية للمحضر القضائي عن عمل �بعه  . أ

ضـر القضـائي عـن الاعمـال الضـارة الـتي يقـوم �ـا مسـاعدوه علينـا الرجـوع للأحكـام و لكي تقوم مسؤولية المح   

  ،منـه قـد نصـت أنـه كـي يكـون المتبـوع مسـؤولا عـن �بعـه 136الموجودة في القانون المـدني حيـث نجـد ان المـادة 

 2.بسببها أو بمناسبتهايجب توافر شرطان و هما وجود الرابطة التبعية و ارتكاب الخطأ حال �دية الوظيفة أو 

فوجود رابطة التبعية بين المحضر القضائي و مساعده نقصد �ا السلطة الفعلية في الرقابة و التوجيـه و الاشـراف      

علـى الاعمــال الــتي يقــوم �ـا مســاعد المحضــر القضــائي و هـو الشــخص الــذي يقــوم �لعمـل �ســم و لصــالح المحضــر و 

ة و التوجيــه مــن طــرف صــاحب المكتــب أمــا عــن ارتكــاب ون هنــاك ســلطة الرقابــيشــترط لقيــام هــذه الرابطــة أن تكــ

الفعـــل الضـــار حـــال �ديـــة الوظيفـــة أو بمناســـبتها أو بســـببها يقصـــد �ـــا أن يكـــون المتبـــوع مســـؤولا عـــن الأضـــرار الـــتي 

ا لا يكفـي قيـام تحدث بفعل �بعه متى كانت أثناء �دية الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها و سببت ضـررا للغـير، و هنـ

أن يكون الخطأ قـد وقـع منـه ب الخطأ من طرق التابع بل يجب أن يسبب ضرراً للغير و طلب التعويض عنه، كما يج

  .حال �ديته الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها

 :المسؤولية التقصيرية للمحضر القضائي عن عمل �ئبه  . ب

بنــاء علــى تــرخيص مــن النائــب العــام تعيــين المحضــر  عنــد غيــاب المحضــر القضــائي أو حصــول مــانع مؤقــت لــه يجــب  

  .القضائي لاستخلافه يختاره هو أو تعينه الغرفة الجهوية من نفس دائرة اختصاص ا�لس القضائي

و تجــدر الاشــارة إلى أن العقــود و الســندات الــتي يحررهــا المســتخلف يجــب أن تتضــمن اســم النائــب و اســم المحضــر    

  3.لعام تحت طائلة البطلان على أهل هذه العقودالمتخلف و رخصة النائب ا

                                                           
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 15ظر المادة ين - 1
  .من القانون المدني الجزائري 136ينظر المادة  - 2
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 28ينظر المادة  - 3
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و يكون المحضر القضائي مسؤولا مدنيا عـن الاخطـاء غـير العمديـة الـتي يرتكبهـا �ئبـه في العقـود و السـندات الـتي    

الا�بــة هــو اســتمرار مكتــب المحضــر �لعمــل و أداء الخــدمات للمتعــاملين معــه حــتى لا فأســاس  1يحررهــا هــذا الأخــير،

  2.مصالحهمتتعطل 

و مســؤولية المحضــر القضــائي المتخلــف هــي مســؤولية تقصــيرية مصــدرها القــانون ذلــك أن المكتــب العمــومي يعتــبر    

مرفق عـام يخضـع لنظـام خـاص فيعتـبر المكتـب مرفـق عمـومي لأنـه ينشـأ و يلغـى بموجـب قـرار مـن وزيـر العـدل حـافظ 

 العمدية الـتي ارتكبهـا �ئبـه أمـا إذا كـان الخطـأ عمـدي يكون المحضر القضائي مسؤولا عن الاخطاء غيرو  3،الأختام

فالمســؤولية هنـــا تقـــوم في حـــق المحضـــر القضـــائي المتخلـــف و علـــى المضـــرور مـــن الفعـــل غـــير المشـــروع إثبـــات أن الخطـــأ 

  4.عمدي

  .الأحكام المشتركة للمسؤولية التقصيرية للمحضر القضائي: الفرع الثاني 

هناك مجموعة من الأحكام المشتركة لقيام المسؤولية التقصيرية للمحضر القضـائي سـواء عـن عملـه الشخصـي أو عـن 

عمل الغير و هذا ما سنتحدث عنه في هـذا الفـرع إذ يعتـبر  الضـرر و العلاقـة السـببية ركنـين في المسـؤولية التقصـيرية، 

  .يقع عبء  الاثبات نالتابع ثم في الأخير سنبين على محالات الاعفاء منها �لنسبة للمحضر و أيضا نعالج  و 

  العلاقة السببيةالضرر و : أولا

لقيام المسؤولية التقصيرية بل يجـب تـوفر ركـني الضـرر و ه تطرقنا في الفرع الأول الى ركن الخطأ، لكن لا يكفي وحد  

  .العلاقة السببية

 :الضرر  . أ

و عمـل �بعـه إلا أن الضـرر واحـد و الـذي يجـب أن يكـون فرغم اختلاف صور الخطـأ �لنسـبة لعمـل المحضـر    

و لأجـل حصـول المضـرور  6،و ضـرر معنـوي 5،و الضـرر نوعـان، ضـرر مـادي. نتيجة مباشرة لخطأ واحد منهمـا

                                                           
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 29ينظر المادة  - 1
  .35كوشة يوسف، المرجع السابق، ص   - 2
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 3ينظر المادة  - 3
  .36كوشة يوسف، المرجع السابق، ص   - 4
  .من القانون المدني الجزائري 176ينظر المادة  - 5
  .مكرر من القانون المدني الجزائري 182ينظر المادة  - 6
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علــى التعــويض عــن الضــرر الــذي أصــابه يجــب تــوافر مجموعــة مــن الشــروط حــتى يكــون في الامكــان اســتحقاق 

 .و احتمالياأا أي مؤكدا فلا يمكن أن يكون ضرارا افتراضيا ققالتعويض و هي أن يكون الضرر مح

أما �لنسبة للمحضر القضائي لا يشترط أن يكون الضرر محققا فمثلا عنـد قيـام المضـرور �لطعـن لأجـل الحصـول    

ة  على تعويض و يصدر القـرار لصـالحه و في حالـة اهمـال المحضـر القضـائي و تبـين فيمـا بعـد أنـه كـان للمتقاضـي فرصـ

 .كبيرة لكسب القضية فهنا يقوم المحضر القضائي بتعويض الضرر الذي قد حصل بخطئه

صــلحة ماليــة او و ان يصــيب مصــلحة مشــروعة ســواء كانــت هــذه الم 1و يشــترط أيضــا أن يكــون الضــرر مباشــرا،    

و لا تكـون مخالفـة للقـانون أو للنظـام العـام  ،قـانونالعلى المحضر القضائي يحميهـا  عبارة عن حق ممن حقوق الزبون 

 .و الآداب العامة

 :العلاقة السببية  . ب

و يقصــد �لعلاقــة الســببية أن يكــون الخطــأ متصــلا �لضــرر، و في اطــار مســؤولية المحضــر القضــائي التقصــيرية عنــد    

المحضـر القضـائي و  أة لخطـوقوع ضرر ما لأحد ز�ئن أو الغـير فعلـى هـذا الأخـير إثبـات أن الضـرر كـان نتيجـة مباشـر 

  .ذلك اعمالا �لقاعدة العامة على من يدعي بحق له عند الغير عليه  اثباته

  

  حالات الاعفاء من المسؤولية التقصيرية للمحضر القضائي: �نيا

نص المشـرع الجزائـري علـى عـدة حـالات تعفـي مـن المسـؤولية التقصـيرية بصـفة عامـة  :عن عمله الشخصي  . أ

لات يصبح الفعل الضار بموجبها عمل جائز و مباح و غير موجـب للتعـويض مـتى ثبـت ن هذه الحاأحيث 

وجود حالة من هذه الحالات يعفـى المحضـر القضـائي مـن التعـويض و هـي الـدفاع الشـرعي ، حالـة الضـرورة 

 2.و حالة أداء الواجب

                                                           
  .من القانون المدني الجزائري 182ينظر المادة  - 1
  .من القانون المدني الجزائري 127المادة  ينظر - 2
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و في حالــة مــا إذا قــام المضــرور �ثبــات العلاقــة الســببية بــين الخطــأ الــذي ارتكبــه المحضــر و الضــرر الــذي   

حصـل لـه كــان علـى هـذا الأخــير العمـل علـى نفــي هـذه العلاقـة فــإذا أثبـت ان الضـرر كــان لأحـد الأســباب 

  1.لتزام �لتزام �لتعويضمن القانون المدني كان الأثر الناتج عنها هو عدم الا 127المذكورة في المادة 

 :عن عمل الغير  . ب

هنــة و مــتى الميكــون المتبــوع معفــى مــن المســؤولية عــن عمــل �بعــه و ذلــك بســبب تعســف التــابع في اســتعمال   

يتصــرف التــابع في شـــأن موضــوع معـــين أو قيامــه بعمـــل معــين بــدون علـــم المتبــوع، و أن يكـــون للفعــل المرتكـــب 

أن يتم الفعل أو التصرف خـارج المهنـة المسـندة إليـه مـثلا خـارج أوقـات  أهداف خارجة عن صلاحيات التابع و

  2.العمل أو مكان العمل

  :ثبات الخطأاعبئ : �لثا

مـن القـانون  323لـتخلص منـه وفقـا لـنص المـادة ليقع عبئ اثبات الالتـزام علـى الـدائن و علـى المـدين النفـي    

  .ام إذا كان التزاما بتحقيق نتيجة او التزام ببذل عنايةعة الالتز يإن عبء الاثبات يتحدد تبعا لطب3.المدني

الأصــل أن التــزام المحضــر القضــائي اتجــاه زبونــه هــو بــذل عنايــة و يقــع عــبء الاثبــات هنــا علــى زبــون المحضــر     

القضـــائي الـــذي يـــدعي أن هـــذا الأخـــير لم يقـــم ببـــذل العنايـــة اللازمـــة لتنفيـــذ التزاماتـــه و يقـــوم المحضـــر بـــدفع هـــذا 

  .اته أنه قام ببذل العناية اللازمة لتحقيق الهدف المرجو من التنفيذ �ثب

أمـــا الالتـــزام بتحقيـــق نتيجـــة هـــي قاعـــدة وكمـــا يعـــرف أنـــه لكـــل قاعـــدة اســـتثناء و يتمثـــل في هـــذه الحالـــة التـــزام   

المحضـــر بتحقيــــق النتيجـــة المرجــــوة حينمـــا أن النتيجــــة المرجـــوة لم تتحقــــق أو �خـــر في انجازهــــا فهنـــا يلتــــزم المحضــــر 

لمرجــوة راجــع لســبب أجنــبي مثــل القــوة القــاهرة القضــائي �لتعــويض إلا إذا أثبــت أن الســبب عــدم تحقــق النتيجــة ا

  4.طأ الغيرخأو 

  

  

                                                           
  .108، ص 2004 لجزائر، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، ا2ط.2محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، الجزء  - 1

.16سي فضیل آسیا، طشرت حسن أمینة، المرجع السابق، ص  -
2
  

  .زائريمن القانون المدني الج 323ينظر المادة  - 3
  .38، ص 1984عاطف نقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 4
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  المسؤولية التأديبية للمحضر القضائي: المبحث الثاني

مهنة المحضر القضائي من المهن المنظمة و تعتمد في تنظيمها على مرجعيـة قانونيـة تتمثـل في القـانون الأساسـي       

 أدبيتهـاهنة المحضـر �لإضـافة إلى مـا يعـرف �عـراف المهنـة و تقاليـدها و للمهنة من خلال القواعد القانونية المنظمة لم

  .المعاملات استقرارالناتجة عن دور المحضر القضائي في إرجاع الحقوق و الأموال و 

حمايتـه و الحفـاظ  عـلو نظرا لمكانة المحضـر القضـائي و دوره في تحقيـق العدالـة و نشـر الثقافـة، فقـد عمـل القـانون    

الواجـب علـى المحضـر مراعا�ـا أثنـاء ممارسـة لمهنتـه و أيضـا أمـور  الالتزامـاتقوقـه و ذلـك بتحديـد العديـد مـن على ح

اهيــة المســؤولية التأديبيـــة لمســنتطرق مــن خــلال هــذا المبحــث طائلــة قيــام المســؤولية التأديبيـــة، تحــت  إتيا�ــايمنــع عليــه 

لــب الأول أمــا المطلــب الثــاني ســنتناول فيــه الاخطــاء للمحضــر القضــائي مــن حيــث تعريفهــا و شــروط قيامهــا في المط

  .التي يمكن للمحضر القضائي ارتكا�ا أثناء قيامه بمهامه

  ماهية المسؤولية التأديبية للمحضر القضائي : المطلب الأول

القضـائي علـى أنـه دون الاخـلال �لمسـؤولية المتضـمن تنظـيم مهنـة المحضـر  06/03مـن قـانون  49نصت المادة     

الجزائية و المدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول بـه يتعـرض المحضـر القضـائي عـن كـل تقصـير في التزاماتـه المهنيـة 

  1.أو بمناسبة �ديتها إلى عقو�ت �ديبية المنصوص عليها في القانون

المتابعــة أمــام الجهــات و منــه نلاحــظ أن المشــرع تكلــم عــن العقــو�ت الــتي توقــع علــى المحضــر القضــائي و إجــراءات 

  .المحددة في هذا القانون و كيفيات الطعن في قرار العقوبة دون التطرق للأخطاء بشكل صريح

  .و في هذا المطلب سنتناول تعريف المسؤولية التأديبية و شروط قيامها

  تعريف المسؤولية التأديبية: الفرع الأول

الخطـــأ فهــــذا مــــا ســـنركز عليــــه في تعريفـــات المســــؤولية التأديبيــــة بمـــا ان ســــبب المســـؤولية التأديبيــــة بوجــــه عـــام هــــو     

  .للمحضر القضائي

 نعبــارة عــن اقــرا'' و قــد اختلفــت التعــاريف مــن فقيــه إلى آخــر فلقــد اعتــبره الــبعض �نــه  :التعــاريف الفقهيــة :أولا

  1.محظور من المحظورات التي يجب على الموظف النأي عنها أو الخروج على واجب من الواجبات التي يلتزم �ا

                                                           
  .المنظم لمهنة المحضر القضائي 06/03من قانون  49ينظر المادة  - 1
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  2''�نه تعبير يطلق على كل فعل �تيه الموظف و ينشأ عنه ضرر يمس أداة الحكم'' : البعض الآخر كما عرفه     

ا� أو ســـلبا ، ســـواء مـــا إذا كانـــت هـــذه الواجبـــات اخـــلال بواجبـــات الوظيفـــة إيجـــ'' و في حـــين اعتـــبره الـــبعض �نـــه 

منصوص عليهـا في التشـريعات الإداريـة المختلفـة أو غـير الاداريـة بـل يقصـد �ـا أيضـا الواجبـات الـتي يقتضـيها حسـن 

  3.''انتظام واصطراد العمل في الموقف العام و لو لم ينص عليها

ها القانون و منعـه مـن أعمـال و سـلوكيات معينـة، و كد هذه التعاريف على ان الموظف مكلف بواجبات حددؤ إذ ت

  .�ديبياأن مخالفة تلك الواجبات يشكل جريمة �ديبية أو خطأ 

  :التعاريف التشريعية: �نيا 

أو الخطــــأ ( لقــــد أغفلــــت معظــــم التشــــريعات المقارنــــة لا ســــيما منهــــا المصــــرية وضــــع تعريــــف محــــدد للجريمــــة التأديبيــــة 

  .نص على أهم الواجبات الوظيفيةو اكتفت فقط �ل) التأديبي

و في هذا الصدد فقـد اعتـبرت أن كـل خـروج عـن الواجبـات المهنيـة يعـد جريمـة �ديبيـة إذ ان تحديـدها أمـر يستعصـى 

علــى التشــريع و التطبيــق معــا و يتحقــق ذلــك خاصــة إذا تعلــق الأمــر بمجــرد تعليمــات أو أوامــر أو لــوائح أو أنظمــة 

  4.داخلية

المصـــري، فـــإن المشــرع الفرنســـي مـــن خـــلال القـــانون المتعلــق بحقـــوق و التزامـــات المـــوظفين لســـنة و علــى غـــرار المشـــرع 

كل خطأ يصدر عن الموظف أثناء أو بمناسبة أدائه لعملـه يعرضـه لعقوبـة �ديبيـة دون تحيـز '' فلقد نص أنه  1983

  5.''أو محا�ة، دون الإخلال بحق المتابعة الجزائية عند الضرورة

المتضــمن  85/59مــن المرســوم رقــم  20الــنهج الــذي انتهجتــه النصــوص الجزائريــة مــن خــلال المــادة و هــو ذات    

حيــث جــاء  1985مــارس  23القــانون الأساســي النمــوذجي لعمــال المؤسســات و الادارات العموميــة، الصــادر في 

                                                                                                                                                                                     
التأديبيــة علــى الموظــف العــام في المملكــة الســعودية، مــذكرة ماجســتير، كليــة الدراســات العليــا، جامعــة �يــف  محمد بــن صــديق أحمــد القـلاني، الجــزاءات - 1

  .41ص  -2005العربية للعلوم الأمنية 
لجريمــة ، اشــير اليــه،طارق فيصــل مصــطفى غنام،العلاقــة بــين الجريمــة التأديبيــة و ا49، ص 1964داري، بــدون دار نشــر، فــؤاد العطــارة، القضــاء الا - 2

  .8،ص2016ماجستير،كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية،�بلس،فلسطين،الجنائية، مذكرة 
  .9، اشير اليه ،نفس المرجع،ص14، ص 1967وراه، جامعة القاهرة، محمد جودت الملط، المسؤولية التأديبية للموظف العام، رسالة دكت - 3
،اشـير اليـه ،نفـس  1973طباعـة و النشـر القـاهرة يبية بـين القـانون الاداري و علـم الادارة العامـة، دار الاتحـاد العـربي للمحمد مختار عثمان، الجريمة التأد - 4

  .10المرجع ،ص
  .المعدل و المتمم ، المتعلق بحقوق و واجبات الموظف العام الفرنسي 13/07/1983المؤرخ في  83/634من القانون رقم  29ينظر المادة  - 5
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اقتضــى الامـر، أذ صـدر منــه يتعــرض العامـل لعقوبـة �ديبيـة دون المســاس بتطبيـق القـانون الجزائـي إذ '' فيهـا علـى أنـه 

، او ارتكـــب خـــلال ممارســـة مهامـــه او بمناســـبة هـــذه �لانضـــباطأي اخـــلال بواجبـــات المهنيـــة أو أي مســـاس صـــارخ 

  ''...الممارسة

المتضـمن القـانون الأساسـي  06/03مـن الامـر  160قرره أيضـا المشـرع الجزائـري مـن خـلال نـص المـادة  و هو ما  

يشــكل كــل تخـل عــن الواجبــات المهنيــة او مســاس �لانضــباط و كــل خطــا أو '' انــه  للوظيفـة العامــة الــتي نصــت علــى

مخالفة من طرفه أثناء أو بمناسبة �دية مهامه خطأ مهنيا و يعرض مرتكبه لعقوبة �ديبيـة، دون المسـاس عنـد الضـرورة 

  1''�لمتابعات الجزائية

تعريـف محـدد للخطـأ التـأديبي و ذلـك علـى غـير  هذه النصوص يتضح أن المشرع الجزائري قـد حـاول وضـع ء�ستقراو 

  .العادة

  :التعريف القضائي :�لثا 

نظرا لعدم تحديد صـور الأخطـاء المهنيـة أو التأديبيـة علـى سـبيل الحصـر، فـإن القضـاء قـد وجـد الطريـق مفتوحـا أمامـه 

إن سـبب '' بغية تحديد مفهوم له، و هنا يمكن الإشارة إلى ما جاء في حكم المحكمة الإدارية العليا المصـرية علـى انـه 

أو خــروج علـــى مقتضـــيا�ا، او ... لال الموظـــف بواجبــات وظيفتـــهالقــرار التـــأديبي في نطــاق الوظيفـــة العامــة، هـــو إخــ

  .خارج الوظيفة العامة ما ينعكس عليها ارتكابه

يعــد فاقــدا لــركن مــن أركانــه، و هــو ) أو بعقابــه( فــإذا لم يثبــت في حقــه شــيء مــن ذلــك، فــإن القــرار الصــادر بمجازاتــه 

  2.''ركن السبب و وقع مخالفا للقانون

تعريـــف للخطـــأ  دراالتـــأديبي فإنـــه لم يهـــتم كثـــيرا �يـــ اضـــي الاداري الجزائـــري مـــن تعريـــف الخطـــأأمـــا عـــن موقـــف الق    

التأديبي، و ركز على البحث في القضـا� و النزاعـات المطروحـة أمامـه، و ذلـك لسـببين الأول لوجـود تعريـف تشـريعي 

ن وضـع التعـاريف و صـياغتها هـي ممـا للخطأ التأديبي و هو ما يغنيه عن البحث في هذه المسألة أمـا السـبب الثـاني أ

يــدخل في مهــام وظيفــة الفقــه و لــيس القضــاء و بعــد عــرض موقــف كــل مــن النصــوص القانونيــة و موقــف القضــاء و 

                                                           
  .للوظيفة العامةالعام  المتضمن القانون الأساسي 2006يوليو  15المؤرخ في  06/03من قانون  160ر المادة ينظ - 1
القضائية مجموعـة المبـادئ الـتي قرر�ـا المحكمـة الاداريـة العليـا في خمسـة  13السنة  423، طعن رقم28/02/1968حكم المحكمة العليا المصرية في  - 2

  .3939ص . 4عشر منه، الجزء 
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فقـة علـى خاصـية معينـة يجـب أن تحقـق في تموقف الفقه يمكن الخروج بنتيجة أساسية مفادها أن كـل هـذه المواقـف م

  .امات المهنيةالخطأ التأديبي و هي مخالفة الالتز 

و �لنسبة للمسؤولية التأديبيـة للمحضـر القضـائي فإ�ـا تقـوم في حقـه عنـد المسـاس �لمهنـة و يعتـبر مساسـا �لمهنـة     

ضر القضائي يخالف أخلقيات النظام العام و المهنة مما يمكن اعتباره خطـأ �ديـبي و �لتـالي كل سلوك يصدر من الح

ر عقوبة في حقه و ذلك بتوافر الأركـان الخاصـة �ـا مـن خطـأ و ضـرر و علاقـة سـببية قيام المسؤولية التأديبية و إصدا

  .و هذا ما سيتم دراسته لاحقا

  :شروط قيام المسؤولية التأديبية للمحضر القضائي: الفرع الثاني

مـن قـانون تنظـيم مهنـة المحضـر القضـائي و لأجـل توقيـع أي  50حدد المشرع العقـو�ت التأديبيـة مـن خـلال المـادة   

  1.عقوبة يتعين أن يكون قد ارتكب خطأ مخلا به �حد واجباته المهنية

  .يةو لقيام المسؤولية التأديبية يجب توافر الأركان الأساسية و هي الخطأ و الضرر و العلاقة السبب  

  :الخطأ: أولا 

تقوم المسؤولية التأديبية عند الاخلال بواجبات مهنية على فرضية ارتكاب الخطأ أو مخالفة مـا و منـه يمكـن تعريـف   

الخطــأ علــى أنــه كــل فعــل أو امتنــاع عــن فعــل يــؤدي إلى الاخــلال �حــد الواجبــات المهنيــة و �لتــالي الخطــأ التــأديبي لا 

لال �لواجبـات المهنيـة و الوظيفـة أو بمقتضـيا�ا و الثـاني المسـاس بكرامـة الوظيفـة أو يخرج عـن فـرعين الأول هـو الاخـ

  2.اعتبارها

  .على عنصرين و هما عنصر مادي و عنصر معنوي التأديبيو يقوم ركن الخطأ 

إذا   يعتــبر الــركن المــادي هــو الفعــل الصــادر عــن الموظــف أو المهــني ســواء كــان فعــل ايجــابي أو ســلبي و :الــركن المــادي

ه إذ أن توجيـه الا�ـام دون يتوافر هذا الـركن بكاملـ تىكان الفعل من الأركان الأساسية فإنه لا بد أن يكون محدداً ح

  .الفعل أو الأفعال لا يكون هذا الركن قائما تحديد

                                                           
.من القانون المنظم لمھنة المحضر القضائي 50ینظر المادة    -

1
  

  .27ص  2011قوسم الحاج غوثي، مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية و الرقابة القضائية عليه، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد  - 2



 الفصل الأول.................................. المسؤولية القائمة في حق المحضر القضائي

 
20 

ال كمــا لا يمكــن اعتبــار الأعمــال التحضــيرية مــن عناصــر الــركن المــادي إلا في حالــة مــا شــكلت مجموعــة هــذه الأفعــ

  1.جريمة مستقلة في حد ذا�ا أي عندما تتشكل هي الأخرى من عنصر ماديي لخطأ �ديبي

يتمثل هذا الركن في تـوافر لـدى الموظـف إرادة اثمـة، ونيـة سـيئة، وغـير مشـروعة عنـدما ارتكـب الفعـل  :الركن المعنوي

في المســـؤولية التأديبيـــة  اأمـــ،إرادة الموظـــف إلى ارتكـــاب الفعـــل الإيجـــابي أو الســـلبي المخـــل للوظيفـــة العامـــة  ،أي اتجـــاه

للمحضر القضائي فيكفي الركن المعنوي أي الخروج عن مقتضى الواجبـات و الالتزامـات المهنيـة دون اشـتراك عنصـر 

تقصير أو عدم مراعاة قواعد الحيطة و الحـذر مـن طرفـه  سوء النية و الارادة الأثمة و إنما يكفي اثبات وجود اهمال أو

  .لأجل ثبوت الخطأ التأديبي في حقه

إرادة المحضـر القضـائي بسـبب حالـة مـن حـالات الاعفـاء مـن المسـؤولية سـواء جنائيـة او �ديبيـة  انعـدامو في حالة    

لا تقـوم المسـؤولية و لا تقـع عليـه أيـة او مدنية، و ارتكب المحضـر القضـائي خطـأ مخـلا بـذلك �حـد واجباتـه المهنيـة فـ

  2.منه 50عقوبة �ديبية من العقو�ت المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحضر القضائي في المادة 

  :الضرر: �نيا

من الشروط الأساسية لقيام المسؤولية أن يقع ضرر نتيجـة الخطـأ علـى غـرار المسـؤولية المدنيـة و الجنائيـة حيـث أنـه    

  .لقيامها تحقق ضرر ما يشترط

أمـا في المســؤولية التأديبيـة فإنــه يكفـي لقيامهــا إثبـات وقــوع خطــأ مـن طــرف المحضـر القضــائي ممـا ادى �خــلال �حــد 

مـن قـانون تنظـيم المهنـة نصـت علـى انـه  49واجباته المهنية دون الحاجة لإثبات وقوع الضرر حتى انه في نـص المـادة 

  3.�ديتهاديبية في حالة التقصير في التزاماته المهنية او بمناسبة يتعرض المحضر القضائي لعقوبة �

  .ما سواء للزملاء او الزبون أو للغيرسبب ضرر و لم �تي على ذكر التقصير 

  :العلاقة السببية: �لثا

لكي تقـوم مسـؤولية عـن الخطـأ لابـد مـن تـوفر العلاقـة المباشـرة مـا بـين الخطـأ و الضـرر و �لتـالي هـذه العلاقـة تعتـبر   

  .ركن من أركان قيام المسؤولية بصفة عامة

                                                           
  .28مصر، دون سنة، ص ) بدون دار النشر( العامة مراد المفتاح، المسؤولية التأديبية للقضاة و أعضاء النيابة  - 1
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 50ينظر المادة  - 2
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 49ينظر المادة  - 3
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و بما أن قيام المسؤولية التأديبية للمحضر القضائي لا يشترط عنصر الضرر فهـل هـي الأخـرى تعتـبر ركـن لأجـل قيـام 

  سؤولية؟هذه الم

ي ارتكبـــه المحضـــر و بينـــه هـــو تعـــد العلاقـــة الســـببية الـــركن الثـــاني لقيـــام المســـؤولية التأديبيـــة و تكـــون بـــين الخطـــأ الـــذ  

فــلا يكفــي لقيــام المســؤولية التأديبيــة أن يكــون هنــاك إخــلال �حــد الالتزامــات و الواجبــات المهنيــة الملقــاة شخصــيا، 

ن هــذا الاخــلال صــادر مــن طــرف المحضــر شخصــيا أي يشــترط تــوافر علــى عــاتق المحضــر القضــائي بــل يجــب أن يكــو 

صــفة الضـــابط العمــومي للمحضـــر القضـــائي، أي ارتكــاب الخطـــأ التــأديبي أثنـــاء أدائـــه لمهامــه أو بمناســـبتها و بصـــفته 

  1.محضرا قضائيا أو اهانته لكرامة المهنة و أخلاقيتها بنفس الصفة أيضا

  محضر القضائيالأخطاء التأديبية لل: المطلب الثاني

المـنظم  06/03مـن القـانون  50إن المشرع الجزائـري حـدد العقـو�ت التأديبيـة للمحضـر القضـائي في نـص المـادة    

ذكر الأخطاء التأديبية التي يرتكبها المحضر القضـائي أثنـاء أداء المهنـة او بمناسـبتها و مـع ذلـك يمكـن أن يللمهنة و لم 

لقــوانين العامــة مثــل قـــانون �كمــا يمكـــن الاســتعانة ،نجــد بعــض الأخطــاء و ذلــك مــن خـــلال قــراءة المــواد و تحليلهــا 

  .الوظيف العمومي و قانون العمل

  

  بية للمحضر القضائي في قانون تنظيم المهنةالأخطاء التأدي: الفرع الأول

وذلــك مـــن تداولــة في المهنـــة �لــرغم مــن عـــدم تحديــد المشــرع للأخطـــاء التأديبيــة إلا أنـــه يكمــن تقــديم بعـــض منهــا الم 

  :يلي المتمثلة فيماخلال تحليل النصوص القانونية، و 

  :مخالفة القوانين و الأنظمة المتعلقة بنشاط المهنة: أولا

علـى  صالأنظمة المنظمة لمهنة المحضر القضائي و الحـر و  القضائي مجبر �لتزام كل ما هو وارد في القوانين  إن المحضر

تنفيذ ما جاء فيها حتى لا يوقع عليه الجزاء التأديبي و لهذا ما يقع على عاتق المحضـر القضـائي هنـا هـو الالتـزام �داء 

  .الخاصة �لأتعاب و احترام واجب الزمالةية المنظمة لها و الالتزام �لتعريفة الخدمة و احترام القواعد المهن

 :�داء الخدمة الالتزام .1

                                                           
. 33سي فوضیل آسیا، طرشت حسن أمینة ، المرجع السابق، ص   - 

1
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من قانون تنظيم مهنة المحضر القضائي يمنع المحضر القضائي من رفض تنفيذ ما يطلب منـه في اطـار  18تنص المادة 

  1.المهام الموكلة له بموجب القانون إلا في حالة وجود مانع

و بمفهوم المخالفة فإن المسؤولية التأديبية للمحضر القضائي تقوم بمجرد رفضه و امتناعه علـى تنفيـذ التزاماتـه إلا في  

  .حالة وجود مانع جدي يحول دون ذلك

 :الالتزام �حترام القواعد المهنية المنظمة لمهنة المحضر القضائي .2

مــن قــانون  65الــتي تقــع علــى عــاتق المحضــر القضــائي مســك الســجلات حيــث نصــت المــادة  الالتزامــاتفمــن بــين   

تـــرقم و ندات الـــتي يحررهــا و ســـجلات أخــرى، تنظــيم المهنــة إن المحضـــر القضــائي يقـــوم بمســك فهرســـا للعقــود و الســ

الســجلات و يحــدد شــكل و نمــوذج هــذه  2يؤشــر عليهــا مــن قبــل رئــيس المحكمــة الــتي يقــع مكتبــه بــدائرة اختصاصــها

 و قد صدر المرسوم التنفيذي الذي ينظم كيفيـة مسـك السـجلات هـو المرسـوم حافظ الأختام، بقرار من وزير العدل 

  3.المحدد لكيفيات مسك مراجعة محاسبة المحضر القضائي 07/79رقم 

ير حجـز مـا للمـدين لـدى الغـو من بين هذه السجلات فهرس العقود و سجل الصندوق و سجل الودائع و سجل 

مـن مسـك هـذه السـجلات فإنـه يـؤدي  في حالـة امتنـاع المحضـر القضـائيو ، ل الجزائـيو كذا سجل الأتعاب في ا�ا

  .إلى مسائلته �ديبيا 

�لإضافة إلى الالتزامات المهنية هناك التزامـات أخـرى تقـع علـى عـاتق المحضـر القضـائي اتجـاه زمـلاءه و هـي مـا       

  4.السعي لكسب الز�ئن و الامتناع عن كل إشهار شخصييتعلق بواجب الاحترام و عدم 

صـــدار أراء و كمــا يتعــين علــى المحضـــرين القضــائيين أن يتبــادلوا الآراء و النصــائح و المســـاعدات و أن يمتنعــوا مــن ا   

زميـل لـه لـدى التدخل مباشرة أو بطريقـة غـير مباشـرة لعرقلـة تنفيـذ ملـف مـودع  و يمنع عليه تقديرات تمس زملائهم، 

اسـتلام ملفـات طرحـت مـن قبـل علـى زميلـه إلا بموافقـة هـذا الأخـير، الأسـباب، �لإضـافة الى منعـه مـن مهمـا كانـت 

ــــائج وخيمــــة يجــــب علــــى المحضــــرين أن يتقيــــدوا  ــــين المحضــــرين و تنجــــر عليهــــا نت ــــتي قــــد تطــــرح ب تفــــاد� للمشــــاكل ال

  .�لاختصاص الاقليمي المحدد في القانون

                                                           
  .م لمهنة المحضر القضائيمن القانون المنظ 18ينظر المادة  - 1
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 31ينظر المادة  - 2
  .يحدد كيفيات مسك و مراجعة محاسبة المحضر القضائي 11/02/2009مؤرخ في  09/79ينظر المرسوم التنفيذي  - 3
  .09/78من المرسوم التنفيذي  23ينظر المادة  - 4
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ر إعلان عن فتح مكتب جديـد أو تغيـير مقـر المكتـب و شيام �ي اشهار لنفسه ماعدا ما يخص نكما يمنع عليه الق

  1.ذلك لإعلام الجمهور

نــص المشــرع علــى حــالات المنــع و التنــافي الخاصــة �لمحضــر القضــائي في  :التنــافي و المنــع حــالات اجتنــاب .3

 .المتابعة التأديبية القانون المنظم للمهنة و على المحضر القضائي اجتنا�ا تحت طائلة

يجــوز  و الــتي جــاء فيهــا أنــه لا 21نــص المشــروع علــى حــالات المنــع مــن خــلال نــص المــادة  :حــالات المنــع  . أ

ســند تنفيـــذي أو أي عقــد آخـــر تحــت طائلـــة الــبطلان الـــذي يكــون فيـــه  للمحضــر القضــائي أن يســـتلم أي

 .طرفا معينا أو ممثلا أو مرخصا له �ية صفة كانت

 .لفائدتهيتضمن تدابير  - 

اربــه أو أصــهاره علــى عمــود النســب يعــين أو يكــون فيــه دلــيلا أو متصــرفا أو �يــة صــفة أخــرى كانــت أو أحــد أق - 

أحــد أقاربــه أو أصــاهره تجمعــه بــه القرابــة لحواشــي و يــدخل في ذلــك و العــم و ابــن الأخ و الدرجــة الرابعــة،  حــتى

  .ابن الأخت

أنه يمنع لأقـارب المحضـر القضـائي أو أصـاهره تجمعـه بـه القرابـة لحواشـي و يـدخل في ذلـك العـم و ابـن الأخ و  كما-

  .ابن الأخت

يكونــوا شــهودا في العقــود و المحاضــر الــتي  ئي أو أصــاهره المــذكورين أعــلاه أنكمــا انــه يمنــع لأقــارب المحضــر القضــا-

  2.يحررها

مجلــــس شــــعبي محلــــي منتخــــب ان يســــتلم تحــــت طائلــــة الــــبطلان الســــند و لا يجــــوز للمحضــــر القضــــائي العضــــو في -

  3.التنفيذي أو أي عقد آخر الذي تكون الجماعة المحلية التي هو مجلسها طرفا فيها

و في حالــة وجــود المحضــر القضــائي في الحــالات الســابقة يجــب عليــه الســعي تلقائيــا أو بطلــب مــن المعــني عــن طريــق -

  4.المختصة التي يقضي فيها �مر قضائيرفع عريضة إلى رئيس المحكمة 

  .كل الحالات سالفة الذكر تتعلق بشخص المحضر القضائي و ليس �لأعمال التي ينجزهاأن   و نلاحظ 

                                                           
  .09/78م التنفيذي من المرسو  33ينظر المادة  - 1
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 21ينظر المادة  - 2
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 22ينظر المادة  - 3
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 23ينظر المادة  - 4
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آخـرين بصـفة مباشـرة و هناك أعمال أخرى التي يحضر على المحضر القضـائي القيـام �ـا بنفسـه او بواسـطة أشـخاص 

  :أو غير مباشرة وهي

 .القيام بعملية تجارية أو مصرفية و كل عملية مضاربة - 

 .التدخل في إدارة آية شركة - 

ـــام �لمضـــار�ت المتعلقـــة -  ـــة أو أســـهم  �كتســـاب القي ـــديون و الحقـــوق الميراثي ـــع العقـــارات او تحويـــل ال أو إعـــادة بي

 .صناعية أو تجارية أو غيرها

 .الانتفاع شخصيا من أي عملية ساهم في تنفيذها - 

 .أسماء مستعارة مهما تكن الظروف�ستعمال  - 

 .ممارسة السمسرة أو وكيل أعمال بواسطة زوجه - 

 1.السماح لمساعديه �لتدخل في العقود التي يتسلمها دون توكيل مكتوب - 

  .و �لتالي في حالة اثبات قيام المحضر القضائي �حد العمليات السابقة فإنه سيوقع عليه عقو�ت �ديبية

 :حالات التنافي  . ب

من القـانون المـنظم للمهنـة و الـتي تعـني الحـالات الـتي يمتنـع فيهـا المحضـر مـن  25المشرع حالات التنافي في المادة  أورد

ذ يتعــين علــى المحضــر هنــا اختيــار مهنــة واحــدة و إذا وجــد في حالــة مــن هــذه الحــالات إممارســة مهنتــه بصــفة �ائيــة 

  .التفرغ الكلي لممارستها

 .العضوية في البرلمان - 

 .أحد ا�الس الشعبية المنتخبة ر�سة - 

 2.كل وظيفة عمومية أو ذات تبعية �ستثناء التدريس و التكوين طبعا للتنظيم المعمول به - 

 .كل مهنة حرة أو خاصة - 

كمــا أنــه يتعــين علــى المحضــر القضــائي المنتخــب لعضــوية في البرلمــان أو ر�ســة أحــد ا�ــالس الشــعبية المحليــة المنتخبــة 

  1.الجهوية التابع لها في أجل أقصاه شهر ابتداء من �ريخ مباشرة عهدتهإبلاغ الغرفة 

                                                           
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 24ينظر المادة  - 1
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 21ينظر المادة  - 2
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تقوم الغرفة الجهوية بتعيين محضـر قضـائي لإسـتخلافه مـن دائـرة  2،و في حالة انتماء المحضر القضائي إلى شركة مدنية

، مسـؤولية جزائيـة الات السابقة تقوم في حق المحضر القضائي مسـؤوليتين الحاختصاص نفس ا�لس القضائي و في 

  3.و يترتب عليها عقو�ت طبقا لقانون العقو�ت و مسؤولية �ديبية و يترتب عليها عقوبة العزل

 :ارتكاب خطأ جسيم .4

لقـــانون المـــنظم لمهنـــة المحضـــر القضـــائي علـــى أنـــه في حالـــة ارتكـــاب المحضـــر امـــن  57حيـــث نـــص المشـــرع في المـــادة  

زاماتــــه المهنيــــة أو جريمــــة مــــن جــــرائم القــــانون العــــام مــــا لا يســــمح لــــه خــــلال �لتاالقضــــائي لخطــــا جســــيم ســــواء كــــان 

ــــق أولي يتضــــمن  ــــورا بعــــد إجــــراء تحقي ــــام توقيعــــه ف ــــوزير العــــدل حــــافظ الأخت �لاســــتمرار في ممارســــة نشــــاطه يمكــــن ل

 توضــيحات المحضــر القضــائي المعــني و إبــلاغ الغرفــة الوطنيــة للمحضــرين القضــائيين بــذلك، و في هــذه الحــالات تقــوم

  4.مسؤولية جزائية و �ديبية في حق المحضر القضائي قد تصل العقوبة التأديبية إلى العزل النهائي من ممارسة المهنة

  المسؤولية الجزائية للمحضر القضائي: المبحث الثالث

إن المسؤولية الجزائية هي صلاحية الشخص لتحمل الجزاء المقرر للجريمـة الـتي ارتكبهـا و بتحقـق المسـؤولية الجزائيـة    

في حــق الفاعــل يســتلزم توقيـــع الجــزاء عليــه، و عنــدما تتقـــرر مســؤولية الفاعــل عــن الجريمـــة فمعــنى ذلــك أن المســـؤولية 

ا لهذه المسؤولية قـد نـص المشـرع الجزائـري في قـانون تنظـيم مهنـة استندت إلى أساس خاص يبرر مشروعيته الجزاء، تبع

إلا أنــــه لم يحــــدد الجــــرائم و لا العقــــو�ت و لا  ،زائيــــةمســــؤولية جالمحضــــر القضــــائي أنــــه توقــــع علــــى المحضــــر القضــــائي 

ص آخــر الاجــراءات المتبعــة ممــا يقتضــي اللجــوء إلى القواعــد العامــة و ذلــك في قــانون العقــو�ت أو في أي قــانون خــا

  .و تطبق عليه أحكامهافيه  تقوم مسؤوليته الجزائية 

لهذا سندرس في هذا المبحث الأحكام العامة للمسؤولية الجزائية للمحضر القضائي في المطلب الأول أمـا المطلـب    

  .الثاني سنتناول فيه صفة الضابط العمومي كأساس لتجريم أفعاله و كظرف مشدد لمسؤوليته الجزائية

  الأحكام العامة للمسؤولية الجزائية للمحضر القضائي: الأولالمطلب 

                                                                                                                                                                                     
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 26ينظر المادة  - 1
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 5ينظر المادة  - 2
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 27ينظر المادة  - 3
  .لقانون المنظم لمهنة المحضر القضائيمن ا 57ينظر المادة  - 4
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تخضــع مهنــة المحضــر القضــائي في الجزائــر لعــدة قواعــد و أحكــام ســواء تعلــق الأمــر بكيفيــة الالتحــاق �ــذه المهنــة أو 

مـن القـانون رقـم  05شروط فتح المكاتـب العموميـة للمحضـرين القضـائيين فقـد حـدد المشـرع مـن خـلال نـص المـادة 

أشــكال ســير المكتــب العمــومي للمحضــر القضــائي فقــد يمــارس المحضــرين القضــائيين مهــامهم علــى شــكل  06/03

مكاتـــب فرديـــة أو مكاتـــب مجمعـــة او علـــى شـــكل شـــركات مدنيـــة ومنـــه تختلـــف الأحكـــام العامـــة للمســـؤولية الجزائيـــة 

ل و بصــفته شــخص ه في الفــرع الأو يــللمحضــر القضــائي حســب صــفته إمــا كشــخص طبيعــي و هــذا مــا ســنتطرق إل

  .معنوي في الفرع الثاني

  .المسؤولية الجزائية للمحضر القضائي بصفته شخص طبيعي: الفرع الأول

ســنحاول مــن خــلال هــذا الفــرع دراســة اهــم المبــادئ العامــة للمســؤولية الجزائيــة للمحضــر القضــائي بصــفته شــخص 

رتكبـة و لكـن قـد يفلـت المحضـر القضـائي مـن العقـاب طبيعي و لقيام مسؤوليته الجزائية يشـترط تـوافر أركـان الجريمـة الم

  .إذا واكب الفعل ا�رم سبب من أسباب الإ�حة أو مانع من موانع المسؤولية

  سؤولية الجزائية للمحضر القضائيأركان الم: أولا

  :تكون الجريمة �مة إذا توفرت أركا�ا الثلاثة و �لتالي تقوم المسؤولية الجزائية على ثلاث أركان

الــركن المــادي للجريمــة لا يتمثــل في مجــرد ســلوك معــين بــل يشــترط كــذلك في عــدة حــالات  :الــركن المــادي  .أ 

لقيام الجريمة حدوث نتيجة معينة،  و لا يكفي ذلك بل لا بد من قيام علاقة سببية بين الفعـل و  النتيجـة 

 .أي يشترط أن يكون الفعل أو السوك هو الذي أدى إلى تجسيد النتيجة و حدوثها

لا يكفــي لقيــام الجريمــة وقــوع الفعــل المــادي لهــا بــل لا بــد ان يصــدر هــذا الفعــل عــن إرادة  :الــركن المعنــوي  .ب 

ســليمة وحــرة و عــن شــخص مــدرك لمــدى أفعالــه و �لتــالي يتشــكل الــركن المــادي مــن عنصــران همــا الارادة و 

 .الإدراك

لا إدانـــة إلا بمقتضـــى القـــانون '' الـــتي تـــنص  46كـــرس الدســـتور مبـــدأ الشـــرعية في المـــادة   :الـــركن الشـــرعي  .ج 

لا '' كمــا ورد هــذا المبــدأ أيضــا في قــانون العقــو�ت في المــادة الأولى منــه   1''صــادر قبــل ارتكــاب الفعــل ا�ــرم

الــدول الحديثــة فــلا يعتــبر يعتــبر هــذا المبــدأ أهميــة أساســية في  2''جريمــة و لا عقوبــة أو تــدابير مــن غــير قــانون

                                                           
  .2008المعدل و المتمم في نوفمبر  1996نوفمبر28الصادر بموجب استفتاء  من الدستور الجزائري 46ينظر المادة  - 1
المـؤرخ  09/01المتضـمن قـانون العقـو�ت الجزائـري المعـدل و المـتمم �لقـانون رقـم  1966يونيـو  8المـؤرخ في  66/156رقـم  ينظر المـادة الأولى مـن - 2

  .25/02/2009في 
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الفعل جرما إلا إذا جرمه القانون و لا تسلط عقوبة غير واردة في القانون على أي فعل مهمـا كانـت درجـة 

 .خطورته

  :موانع المسؤولية الجزائية: �نيا

ؤولية ز أو حرية الاختيـار، فتجعلـه غـير أهـل لتحمـل المسـيو يقصد �ا الأسباب التي تفقد الشخص قدرته على التمي

الجزائية و هي أسباب شخصية تتصل �لجاني لا علاقـة لهـا �لجريمـة و موانـع المسـؤولية هـي الجنـون و الاكـراه و صـغر 

الســن و بــديهيا أن المحضــر القضــائي يمكــن أن يعترضــه الجنــون و الإكــراه دون صــغر الســن و ذلــك لأن الحــد الأدنى 

  1.سنة على الأقل 25و المطلوب قانونيا لممارسته مهنة المحضر القضائي ه

لا عقوبــة علــى مــن كــان في حالــة '' مــن قــانون العقــو�ت و الــتي جــاء فيهــا  47أمــا الجنــون فقــد نصــت عليــه المــادة 

و في حالة الإكراه لا يسأل الشخص الذي يتصرف تحـت ضـغط أيـة قـوة او إكـراه 2''...جنون وقت ارتكاب الجريمة

و الإكـــراه نوعـــان قـــد يكـــون مـــاد� أو  3،مســـتقال عـــن إرادة الفاعـــل لـــيس بوســـعه رده و ذلـــك إذا كـــان هـــذا الإكـــراه

  .معنو�

  :أسباب الإ�حة: �لثا

تجــرم الأفعــال الــتي تحمــل في طيا�ــا معــنى الاعتــداء علــى حــق يحميــه القــانون فــإذا مــا تجــردت هــذه الأفعــال في معــنى  

مــن قــانون العقــو�ت  40-39في المــادتين العــدوان ابتــداء كانــت أفعــالا مباحــة و قــد عــالج المشــرع أســباب الا�حــة 

  4.حيث ورد أ�ا جريمة في حالة ما إذا أمر و أذن القانون به و كذا في حالة الدفاع الشرعي

مبدئيا من الصـعب أن يسـتفيد المحضـر القضـائي مـن أسـباب الا�حـة لنفـي مسـؤوليته إلا ان هنـاك خـالات اسـتثنائية 

ؤوليته الجزائيـة و هـي حالـة افشـاء السـر المهـني إذ أمـر بـه القـانون كـنص المـادة يمكن له ان يستفيد فيها من انتقاء مس

مــن قــانون مكافحــة تبيــيض الأمــوال و مكافحــة تمويــل الارهــاب الــذي ألــزم أصــحاب المهــن الحــرة �خطــار لجنــة  19

و قيـام �لحجـز  و الحالـة الاخـرى هـي حالـة فـتح او كسـر أقفـال أبـواب 5الاستعلامات و عدم الاعتداء �لسر المهـني

                                                           
  .المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 06/03من القانون رقم  9ينظر المادة  - 1
  من قانون العقو�ت الجزائري 47ينظر المادة  - 2

-  .من قانون العقوبات الجزائري 18المادة ینظر                                                                                                                  
3
              

  .ريمن قانون العقو�ت الجزائ 39المادة ينظر  - 4
يتعلـق �لوقايـة مـن تبيـيض الأمـوال و تمويـل الارهـاب و مكافحتـه جريـدة رسميـة  2005فبراير  06المؤرخ في  05/01من قانون رقم  19ينظر المادة  -5

  .2005لسنة  1عدد 
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ففتح و كسر أقفالا لأبواب يعد مـن الجـرائم المعاقـب عليهـا قـانو�، لكـن قـانون الاجـراءات المدنيـة و الإداريـة يسـمح 

لكن بشرط حصول المحضـر القضـائي علـى تـرخيص يصـدره رئـيس المحكمـة الـتي  1 627ذلك من خلال نص المادة 

ضــة و إبــلاغ ممــثلا لنيابــة العامــة، و ذلــك بحضــور اعــوان الضــبطية يباشــر في دائــرة اختصاصــها التنفيــذ �مــر علــى عري

  .القضائية و في حالة تعذر ذلك يتم فتح بحضور شاهدين

  المسؤولية الجزائية للمحضر القضائي بصفته شخص معنوي: الفرع الثاني

تعتـــبر المســـؤولية الجزائيـــة للشـــخص المعنـــوي مســـؤولية غـــير مباشـــرة لأنـــه لا يمكـــن تصـــورها إلا بتـــدخل الشـــخص     

الطبيعي و على هذا الأسـاس سـنتناول في هـذا الفـرع شـروط قيـام المسـؤولية الجزائيـة للشـخص المعنـوي و مـدى تـوافر 

  .قضائيينالشروط في الشخص المعنوي المسير للمكتب العمومي للمحضرين ال

  شروط إقامة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي: أولا

مكرر على الشـروط الـتي مـن خلالهـا تنسـب المسـؤولية الجزائيـة للشـخص المعنـوي  51نص قانون العقو�ت في المادة 

  :رغم ارتكا�ا من طرف شخص طبيعي و التي تتمثل في

 :شخص المعنوي من القانون الخاصالأن يكون   . أ

الشــخص المعنــوي علــى أنــه مجموعــة مــن الأشــخاص أو الأمــوال تتحــد مــن أجــل تحقيــق غــرض عــرف الفقــه 

معــين و معــترف لهــا �لشخصــية القانونيــة، إن الشــخص المعنــوي هــو كيــان لــه أجهــزة خاصــة تمــارس عمــلا 

، تجعـل مـن هـذا الشـخص قـادرا علـى معينا و أن هذه الفكـرة تنـتج عنهـا مجموعـة آ�ر مـن الناحيـة القانونيـة

 لإضــفاءرام العقــود و لــه ذمــة ماليــة خاصــة بــه كمــا يتمتــع �هليــة التقاضــي، وقــد تم العمــل �ــذه الفكــرة إبــ

الشخصية القانونية على مجموعة أشخاص و أموال سواء في مجال القانون العام كالدولة و الولايـة و البلديـة 

 2.و الجمعيات كالشركاتاو القانون الخاص  

مكـرر ســالفة الـذكر الدولـة و الجماعـات المحليــة و الأشـخاص المعنويـة الخاضــعة  51ة مـن تطبيـق أحكــام المـاد اسـتثني

  .للقانون العام

 :أن تكون الجريمة مرتكبة لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين  . ب

                                                           
  من قانون الاجراءات المدنية و الادارية 627ينظر المادة   1

10:00،ساعة10/06/2018،اطلع علیھ یوم  Montada.echorouk online.com  ینظر الموقع-
2
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لا يمكن مساءلة الشخص المعنوي جزائيا إلا عـن الجـرائم الـتي يـتم إثبا�ـا لمصـلحته و لفائدتـه فالشـخص المعنـوي غـير 

كما يشترط ان يتم ارتكـاب الجريمـة مـن قبـل أجهـزة أو التي يرتكبها ممثله لحسابه الخاص،  مسؤول جزائيا عن الأفعال 

  .، مجلس الإدارةالمسير، المدير: ممثليه الشرعيين نعني بذلك مثلا

  1.أن تكون الجريمة منصوص و معاقب عليها قانو�. ج

ـــة  إن النشـــاط المهـــني للمحضـــرين القضـــائيين يتخـــذ ثـــلاث صـــور إمـــا فـــردي أو تجمـــع مكاتـــب أو شـــركة مدنيـــة مهني

  .للمحضرين و ما يهمنا في دراستنا هما الصورتين الأخيرتين

 :تجمع مكاتب  . أ

نشــاطه بحيــث يتــيح لأعضــائه إمكانيــة تجميــع الوســائل  ممارســةعضــو فيــه  هــذا الشــكل مــن التســيير يســهل علــى كــل

اللازمـة لممارسـة نشـاطهم و تشـمل هـذه الوســائل الامـاكن ، أ�ث المكتـب، أجهـزة الإعـلام الآلي، و الســكر�رية، و 

كاتبـــان، أعـــوان، أجهــــزة  ( مثـــال ذلـــك كـــان يتفــــق ثلاثـــة محضـــرين علـــى كــــراء محـــل واحـــد بســـكر�رية واحــــدة تضـــم 

علــى أن ينفــرد كــل محضــر قضــائي بمكتبــه و مســك دفــاتره و ز�ئنــه و أر�حــه و مصــاريفه أي كــل محضــر ) كومبيــوتر

  2.يعمل لحسابه الخاص

ففـي هـذه الحالـة هنـاك اشـتراك بـين المحضـرين في وسـائل العمـل و لـيس في النشـاط المهـني بحـد ذاتـه، و عليـه لا يمكـن 

المعنـوي لأن شـروطها لا تتـوفر في تجميــع المكاتـب إذا كـان محضـر قضــائي تطبيـق أحكـام المسـؤولية الجزائيـة للشــخص 

  3.سابهلحيتحمل مسؤولية نشاطه المهني ما دام يعمل 

 :شركة مدنية للمحضرين القضائيين  . ب

مـن المرسـوم التنفيـذي المحـدد لشـروط الالتحـاق بمهنـة المحضـر القضـائي لمحضـرين قضـائيين أو أكثـر  11أجازت المـادة 

و عليـه فـإن الشـركة المدنيـة المهنيـة  4يؤسسوا شركة مدنية مهنية تخضع للأحكام المطبقة علـى الشـركات المدنيـةمن أن 

مــن قــانون  51للمحضــرين القضــائيين يمكــن مســاءلتها جزائيــا، بصــفتها شخصــا معنــو� إذا مــا تــوافرت شــروط المــادة 

-66المعــدل و لمــتمم العقــو�ت رقــم  09/01العقــو�ت خاصــة مــع التعــديلات الــتي أدخلــت بموجــب القــانون رقــم 

                                                           
  .مكرر من قانون العقو�ت الجزائري 51المادة  ينظر - 1
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 16و  15ينظر المادة  - 2

.47 سي فوضیل آسیا،طشرت حسن أمینة، المرجع السابق، ص  -
3
  

  .المرسوم التنفيذي المحدد لشروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي 11ينظر المادة  - 4
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ذ يمكن مساءلة هـذه الشـركة عـن أفعـال تزويـر إمكرر  51الذي وسع مجال التدابير المنصوص عليها في المادة  156

 1مكــرر  382مكــرر أو عــن جريمــة خيانــة الأمانــة اعتمــادا علــى المــادة  253المحـررات الرسميــة و ذلــك طبقــا للمــادة 

ين أن تطبيــق أحكـام المســؤولية الجزائيـة للشــخص المعنــوي يقتصـر فقــط علـى الشــركة المدنيــة تبــ و 1مـن نفــس القـانون،

  .لأسباب المذكورة سابقالالمهنية للمحضرين القضائيين دون تجمع المكاتب 

  صفة الضابط العمومي كأساس لتجريم أفعال المحضر القضائي: المطلب الثاني

العمومي على الجنا�ت و الجنح التي يقترفها، و أفـرد مـن جانـب آخـر  شدد المشرع العقوبة المسلطة على الضابط   

  2.في بعض المواد عقوبة خاصة مقررة للضابط العمومي في بعض الجرائم

و بمــا أن المحضــر القضــائي ضــابط عمــومي تنطبــق عليــه هــذه الخاصــية، و عليــه سنقســم هــذا المطلــب إلى فــرعين،    

نتنـــاول في الأول صـــفة الضـــابط العمـــومي للمحضـــر القضـــائي كشـــرط لقيـــام بعـــض الجـــرائم و نخصـــص الثـــاني لصـــفة 

  .ظرف مشدد للمسؤولية الجزائية للمحضر القضائيكالضابط العمومي  

  صفة الضابط العمومي للمحضر القضائي كشرط لقيام بعض الجرائم: لأولالفرع ا

اشـترط المشـرع لقيـام بعـض الجـرائم  تـوافر صـفة خاصــة في الجـاني وهـي صـفة الضـابط العمـومي و تمثـل هـذه الصــفة   

الركن المفترض في الجريمة، و من هذه الجرائم جريمـة ممارسـة السـلطة العموميـة قبـل توليهـا و الاسـتمرار فيهـا علـى وجـه 

  .غير مشروع و جرائم الاضرار غير العمدية للمال

  :الجرائم المتعلقة بممارسة المهنة: أولا

  :تكون ممارسة مهنة المحضر القضائي قبل توليها أو الاستمرار فيها على وجه غير مشروع على شكلين

المتضـمن تنظـيم مهنـة  06/03من القانون رقم  11الشروع في ممارسة المهنة دون أداء اليمين فقد نصت المادة   . أ

و 3ضـر القضـائي أن يتـولى �ديـة اليمـين قبـل الشـروع في ممارسـة  مهامـه،المحضر القضائي على أنه يجـب علـى المح

 .ان حدث العكس و شرع في مهامه دون أداء اليمين فإنه يعاقب على ذلك قانو�

                                                           
  مكرر من قانون العقو�ت الجزائري 382-253المواد  ينظر - 1
  من قانون العقو�ت الجزائري 143ينظر المادة  - 2
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 11ينظر المادة  - 3
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مواصلة النشاط رغم تبليغ قرار الوقف يعاقب كـل قـاض أو موظـف أو ضـابط عمـومي فصـل أو عـزل أو أوقـف   . ب

 ممارســة أعمــال وظيفتــه بعــد اســتلام التبليــغ �لقــرار المتعلــق بــه، كمــا يعاقــب أو حــرم قــانو� وظيفتــه و يســتمر في

و بمــا أن المحضــر ، أيضــا كــل موظــف منتخــب أو مؤقــت مســتمر في ممارســته أعمــال وظيفتــه بعــد انتهائهــا قــانو�

  .قضائي ضابط عمومي تنطبق عليه الأحكام سالفة الذكر

  :جرائم الاضرار �لمال: �نيا

رع  لقيــام جريمــة الاضــرار غــير العمــدي �لمــال وجريمــة اتــلاف المــال  تــوفر صــفة الضــابط العمــومي في اشــترط المشــ   

  . الجاني 

 :جريمة الاضرار غير العمدي �لمال -أ

المعدل و المتمم لقانون العقو�ت ، ألغـى المشـرع المـادة  2001يونيو  26المؤرخ في  09/01بموجب القانون رقم   

 422المــادة ( مكــرر ليجعــل مــن جريمــة الاضــرار �لمــال جريمــة عمديــة  119مــن القــانون و عوضــها �لمــادة  422

مـوال و اهمـل المشـرع معيـار إلى جريمة غير عمدية، متى قام الجاني �رتكاب إهمال واضح نتج عنه إضـرار �لأ)  الملغاة

  1.جسامة الضرر لتحديد العقوبة و أضفى على الجريمة صفة الجنحة

  :جريمة اتلاف المال-ب

ــــي 120لقــــد أدرج المشــــرع هــــذه الجريمــــة في المــــادة     ــــى مــــا يل ــــتي تــــنص عل ــــانون العقــــو�ت و ال يعاقــــب '' : مــــن ق

بطريــق الغــش بنيــة الاضــرار بو�ئــق أو ل ف او يزيــالقاضــي أو الموظــف أو الضــابط العمــومي الــذي يتلــ ......�لحــبس

 2''سندات او عقود أو أموالا منقول كانت في عهدته �ذه الصفة أو سلمت له لسبب وظيفته

  صفة الضابط العمومي كظرف مشدد للمسؤولية الجزائية للمحضر القضائي: الفرع الثاني

ية الجزائيــة القائمــة في حــق المحضــر القضــائي في جعــل المشــرع مــن صــفة الضــابط العمــومي ظرفــا مشــددا للمســؤول   

  .جرائم تزوير المحررات الرسمية و خيانة الأمانة و الفساد لما خصها من تشديد في العقوبة

  

                                                           
  .مكرر من قانون العقو�ت 119ينظر المادة  - 1
  .من قانون العقو�ت 120ينظر المادة  - 2
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  :المحررات الرسميةتزوير  جريمة : أولا

تعــد جريمــة التزويــر في المحــررات الرسميــة مــن قبــل المحضــر القضــائي في قــانون العقــو�ت الجريمــة الأكثــر تشــددا علــى    

الاطلاق لما يصاحب ارتكاب هذه الجريمة من اعتداء علـى الثقـة العامـة، و ككـل جريمـة لا بـد أن تتـوفر جريمـة تزويـر 

ضـــافة إلى الـــركن الشـــرعي، فيتحقـــق الـــركن المـــادي في جريمـــة تزويـــر المحـــررات الرسميـــة علـــى ركـــن المـــادي و المعنـــوي �لإ

قد ذكر المشرع طرق التزوير علـى سـبيل الحصـر قيقة و ينجر عن هذا التغيير ضرر، و المحررات الرسمية عندما تغير الح

يقـع �داة و صنفها الفقه و القضاء إلى نوعين الأول طرق التزوير المادي و هـو الـذي  1، 215و 214في المادتين 

  .و مثالها توقيعات مزورة 2مادية يمكن أن يدركه الانسان العادي أو أهل الاختصاص،

تغيير بوسيلة غير مادية لا تخلف أثـرا يـدرك �لحـس كانتحـال الأما النوع الثاني هو طرق التزوير المعنوي و تتمثل في   

  .على أن يتم هذا بتواطؤ من المحضر القضائي 3شخصية الغير،

ما يقوم المحضر القضائي بتزوير المحررات الرسميـة فإنـه قـد خـان الثقـة الـتي منحتـه إ�هـا السـلطة العموميـة و يكـون فعند

ذلك ضــرر عــام وقــع علــى ا�تمــع ككــل، و تعتــبر جــرائم تزويــر المحــررات الرسميــة مــن الجــرائم العمديــة و الــتي تتطلــب بــ

  **.لإضافة إلى القصد الجنائي الخاص�*. لقيامها توافر القصد الجنائي العام لدى المزور

علـى جـزاء  4كما تشدد العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة من طرف المحضر القضـائي حيـث نـص قـانون العقـو�ت،    

رسمية من قبل قاض أو موظف أو قائم بوظيفـة عموميـة و الالسجن المؤبد إذ تم التزوير المادي أو المعنوي في المحررات 

أثناء �ديـة مهامـه، و عليـه يتعـين لتقريـر العقوبـة ضـد المحضـر القضـائي تواجـد شـرطين همـا أن يكـون الشـخص تتـوافر 

                                                           
  .من قانون العقو�ت الجزائري 215و  214ينظر المواد  - 1
، ص 1999علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد الله شاذلي، شـرح قـانون العقـو�ت ، القسـم الخـاص، دار المطبوعـات الجامعيـة ، الكتـاب الأول،  - 2

268.  
  87، ص 1984، دار الفكر العربي، 4رؤوف عبيد، جرائم التوييف و التزوير، ط - 3

نـائي الجنائي العام يتكـون مـن إرادة الفاعـل أو الجـاني الـتي �ـدف إلى تحقيـق عمـل بجرمـه القـانون مـع علمـه بكـل عناصـره الـتي يحـددها القـانون الج القصد *

  .دون الحاجة إلى اشتراط وجود �عث كيف كان نوعه
و الغايـة هـي الهـدف الـذي يبتغيـه الجـاني مـن تحقيـق غرضـه المباشـر في هو انصراف ارادة الجاني إلى تحقيق غايـة مـا مـن الجريمـة،  : القصد الجنائي الخاص **

  .ارتكاب الجريمة
  .من قانون العقو�ت الجزائري 215-214ينظر الماد�ن  - 4
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فيـــــه صـــــفة المحضـــــر القضـــــائي أمـــــا الشـــــرط الثـــــاني أن يقـــــع التزويـــــر أثنـــــاء قيـــــام المحضـــــر القضـــــائي بممارســـــة مهامـــــه و 

  .هاختصاصات

  جريمة خيانة الأمانة: �نيا

الوضــعية الراهنــة لجنحــة خيانــة الأمانــة في قــانون العقــو�ت الجزائــري قــد جــاءت بصــفة رئيســية كــنمط مــن أنمــاط    

لاعتــداء علــى الملكيــة و ممتلكــات الغــير، و هــذا في القســم الثالــث مــن الفصــل الثالــث بعنــوان لالســلوكات المشــكلة 

إلى  376مـــن الجنـــا�ت و الجـــنح ضـــد الأفـــراد و ذلـــك في المـــادة  02ل مـــن البـــاب الجنـــا�ت و الجـــنح ضـــد الأمـــوا

  .مكرر 382

على عقد، مما حدده القانون عـن طريـق خيانـة الثقـة  ابناءيحوزه وخيانة الأمانة هي استيلاء الشخص على منقول    

مـن خـلال 1مـودع لملكيتـه، التي أودعت فيه بمقتضى هذا العقد، و ذلك بتحويل صفته من حائز لحسـاب مالكـه إلى

نهــا الــركن المــادي و مو 2مــن قــانون العقــو�ت نســتخلص أركــان جريمــة خيانــة الأمانــة، 376/1اســتقراء نــص المــادة 

  :الذي يتحقق بتوافر عناصره الثلاث و هي

مـن قـانون العقـو�ت أمثلـة للأشـياء الـتي يمكـن أن تكـون  376قـد أورد المشـرع في نـص المـادة  :موضوع الجريمـة  . أ

موضوع جريمة خيانة الأمانة و هـي الأوراق التجاريـة، النقـود، البضـائع، فهـذه الأمثلـة وردت علـى سـبيل الحصـر 

 .لا البيان، إلا فيما يخص المحررات بدليل أن المادة استعملت لفظ أية محررات أخرى

ريقــة التســليم ســواء  لا بــدى أن يكــون المــال موضــوع الجريمــة ســبق تســليمه إلى الجــاني ولا �ــم ط :تســليم الشــيء  . ب

 .كانت مادية او اعتبارية، و قد يكون التسليم من ا�ني عليه أو من شخص آخر

و يجـــب أن يـــتم هـــذا التســـليم في إطـــار العقـــود  3و يشـــترط أن يحصـــل التســـليم بقصـــد نقـــل الحيـــازة المؤقتـــة فقـــط،    

عقــد الايجــار، عقــد الوديعــة، : و هــي الحصــر مــن قــانون العقــو�ت و المــذكورة علــى ســبيل   376الــواردة في المــادة 

  .لاستعمال و عقد القيام بعمللعارية العقد الوكالة، عقد الرهن، عقد 

                                                           
  .211، ص 1987، ..محمود نجيب حسني، شرح قانون العقو�ت ، القسم الخاص ، ط - 1
  من قانون العقو�ت 376ينظر المادة  - 2
  .348، ص  2005، دار هومه، الجزائر، 1قيعة، الوجيز في قانون الجنائي الخاص، جأحسن بوس - 3
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المقصود �لاختلاس اتجاه ارادة حائز الشيء إلى تغيير حيازته المؤقتة لحسـاب المالـك إلى  :الاختلاس أو التبديد. ج

أمــوال الــز�ئن المودعــة لديــه، أمــا التبديــد فيتحقــق بمجــرد حيــازة كاملــة لحســابه كــأن يقــوم المحضــر القضــائي �خــتلاس 

  1.إتيان الجاني تصرفا يخرج به الشيء الذي ائتمن عليه من حيازته �ستهلاكه أو �لتصرف فيه

و تعتبر خيانة الأمانة من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامهـا تـوافر قصـد عـام يكمـن في انصـراف ارادة المـتهم إلى    

�لإضـافة إلى وجـود قصـد خـاص و هـي نيـة المـتهم في تملـك الشـي و 2اقتراف الجريمة بجميع أركا�ا مـن علـم و إرادة ،

 376نة إلا بتوافر الضرر و الذي نص عليـه المشـرع في نـص المـادة لا تقوم جريمة خيانة الأماو حرمان صاحبه منه، 

  .من قانون العقو�ت، كما حدد الأشخاص الذين يمكن أن يقعوا ضحية هذه الجريمة

مــن  376و �لتــالي إذا تــوافرت كافــة أركــان جريمــة خيانــة الأمانــة في المحضــر القضــائي فإنــه يعاقــب طبقــا للمــادة    

دج و يجـــوز عـــلاوة علـــى ذلـــك 20.000إلى  5000مـــن ثلاثـــة ســـنوات و بغرامـــة مـــن  قـــانون العقـــو�ت �لحـــبس

أما إذا وقعـت خيانـة الامانـة مـن قبـل  3من قانون العقو�ت، 14معاقبة الجاني �لحرمان من الحقوق الواردة في المادة 

 10ن خمــس إلى ضــابط عمــومي أثنــاء مباشــرة أعمــال وظيفتــه أو مناســبتها فإنــه سيخضــع لعقوبــة الســجن المؤقــت مــ

  4.ومن قانون العقو�ت 379سنوات و ذلك طبقا لنص المادة 

  جرائم قانون الفساد: �لثا

إذا كـان مرتكـب جريمـة '' علـى أنـه  المتعلق �لوقاية من الفساد و مكافحتـه 06/01من قانون  49نصت المادة    

وظيفـة عليـا في الدولـة، أو ضـابطا عموميـا أو او أكثر من الجرائم المنصوص في هذا القانون قاضيا، أو موظفـا يمـارس 

عضــوا في الهيئــة أو ضــابطا أو عــون شــرطة قضــائية أو ممــن يمــارس بعــض صــلاحيات الشــرطة القضــائية، موظــف أمانــة 

حيــث 5ســنة و بــنفس الغرامــة المقــررة للجريمــة المرتكبــة،) 20(ســنوات إلى ) 10(ضــبط، يعاقــب �لحــبس مــن عشــر 

يقضـــي �ن صـــفة الضـــابط العمـــومي إلى جانـــب صـــفات أخـــرى تعتـــبر ظرفـــا مشـــددا  جـــاءت هـــذه المـــادة بمبـــدأ عـــام

  .للعقوبة

                                                           
  .57، ص 1997حسني مصطفى، جريمة خيانة الأمانة في ضوء القضاء و الفقه، منشأة المعارف،  - 1
  .30، ص 2000محمد صبحي نجم، شرح قانون العقو�ت الجزائري، قسم خاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 2
  .من قانون العقو�ت الجزائري 14ينظر المادة  - 3
  من قانون العقو�ت الجزائري 379ينظر المادة  - 4
  .2006، سنة 14المتعلق �لوقاية من الفساد و مكافحته، ج ر عدد  2006فيفري  02المؤرخ في  06/01من قانون رقم  49ينظر المادة  - 5
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المتعلــق �لوقايــة  06/01و المقصــود بجــرائم الفســاد كــل الجــرائم المنصــوص عليهــا في البــاب الرابــع مــن القــانون رقــم   

  :من الفساد و مكافحته، و نخص �لذكر الجرائم التالية

الغـــير مـــبررة في مجـــال الصـــفقات العموميـــة، الرشـــوة في مجـــال الصـــفقات العموميـــة، رشـــوة رشــوة المـــوظفين، الامتيـــازات 

المـوظفين العمـوميين الأجانـب و مـوظفي المنظمـات الدوليـة، اخــتلاس الممتلكـات العموميـة مـن قبـل موظـف عمــومي 

الرســـم، اســـتغلال أو اســـتعمالها علـــى نحـــو غـــير شـــرعي، الغـــدر و الاعفـــاء و التخفـــيض غـــير القـــانوني في الضـــريبة و 

النفـــوذ، اســـاءة اســـتغلال الوظيفـــة و تعـــارض المصـــالح و أخـــذ فوائـــد بصـــفة غـــير قانونيـــة عـــدم التصـــريح أو التصـــريح 

الكــاذب �لممتلكــات، الاثــراء غــير المشــروع و تلقــي الهــدا� و التمويــل الخفــي للأحــزاب السياســية، تبــيض العائــدات 

  .بلاغ الكيدي عن الجرائمالاجرامية ، إساءة السير الحسن للعدالة و إ

قام المشرع بتشديد عقوبة هذه الجرائم إذا ما تم ارتكا�ا من طرف ضابط عمومي لكن هـذه الشـدة لم تكـن علـى    

ة أو درجــة واحـــدة لا مـــن حيــث الوصـــف �عطـــاء صـــفة الجنايــة علـــى جـــريمتي التزويــر في المحـــررات الرسميـــة أو العموميـــ

  .حة على جرائم الفساد و لا من حيث العقو�ت المقررةالجن خيانة الأمانة و اضفاء صفة 
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  تمهيد

فبعـــد معرفـــة حـــالات قيـــام لا معـــنى لقيـــام شـــروط المســـؤولية دون معرفـــة الا�ر المترتبـــة عليهـــا، أنـــه مـــن البـــديهي          

 المســؤولية القانونيــة للمحضــر القضــائي في الفصــل الأول يســتوجب منــا دراســة الا�ر المترتبــة عــن قيــام المســؤولية القانونيــة

  .للمحضر القضائي

ـــة عـــن قيـــام ا          لمســـؤولية المدنيـــة للمحضـــر القضـــائي بدايـــة مـــن رفـــعولهـــذا ســـنتناول في المبحـــث الأول الا�ر المترتب

  .الدعوى امام الجهات المختصة الى غاية الحصول على التعويض المناسب للفعل الضار

فســـنتحدث عـــن  للمحضـــر القضـــائي التأديبيـــةوفي المبحـــث الثـــاني ســـنتطرق الى الا�ر المترتبـــة عـــن قيـــام المســـؤولية        

  .أديبي وكذا الجهات المكلفة �لنظر �لطعن في القرار الت الجهات المكلفة �لتأديب ،

وتحــدثنا امـا المبحــث الثالــث ســوف نعــالج مــن خلالــه الا�ر المترتبـة عــن قيــام المســؤولية الجزائيــة للمحضــر القضــائي        

من خلاله عن مرحلة المحاكمة لان فيها يتم النطق �لجزاء الجنائي المقرر للجريمـة وتناولنـا علـى سـبيل المثـال بعـض الجـرائم 

  .المقرر لها في قانون العقو�ت وقانون الفسادالتي قد يرتكبها والجزاء 
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  .الآ�ر المترتبة عن قيام المسؤولية المدنية للمحضر القضائي  : المبحث الأول

أي المحضــر القضــائي  فصــل الأول فــان المســؤول دنيــة وفقــا لمــا ســبق دراســته في الركــان المســؤولية المأتــوفرت  اذا مــا      

فـالتعويض هـو الحكـم الـذي يترتـب علـى تحقـق المسـؤولية وللمطالبـة  �لتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه،يكون ملزما 

مـر ان نـدرس في هـذا المبحـث دعـوى المسـؤولية المدنيـة لمسـؤولية المدنيـة ولهـذا يقتضـي الأدعـوى اسـلوك �ذا الجـزاء يجـب 

  .للمحضر القضائي في المطلب الثاني عن قيام المسؤولية المدنية الناشئفي المطلب الأول و التعويض 

   دعوى المسؤولية المدنية : المطلب الأول

الحـق في جـبر الضـرر اللاحـق �لمتضـرر، و جـبر الضـرر يجسـد  لاقتضاءتعد دعوى المسؤولية المدنية الوسيلة القانونية      

  .خير لا يكون إلا وفق ما حدده القانون في التعويض ، وأن حصول هذا الأ

ـــة للمحضـــر القضـــائي إلا اذا حـــدد� أطـــراف هـــذه ولا  يمكـــن الحـــديث عـــن القواعـــد الـــتي تحكـــم دعـــوى المســـؤولية المدني

  .الدعوى و الجهة المختصة �ا من جهة ، و أجالها من جهة أخرى 

   : إجراءات دعوى المسؤولية المدنية : الفرع الأول

سنتطرق لكل اجـراء علـى وذلك وفقا لإجراءات محددة قانو� يحق للمتضرر تقديم دعوى المسؤولية المدنية امام القضاء، 

  .هذه الدعوى والجهة القضائية المختصة �اتحديد اطراف من خلال   حدا 

  : أطراف دعوى المسؤولية المدنية للمحضر القضائي : أولا

 .كأصل عام طرفا دعوى المسؤولية المدنية هما المدعي و المدعي عليه       

هــو كــل شــخص أصــيب بضــرر نتيجــة خطــأ المحضــر القضــائي ، ويثبــت لــه الحــق في المطالبــة  : )المتضــرر(  المــدعي -أ

  .بتعويض عما أصابه من ضرر ، و �لإمكان رفع الدعوى من �ئب المتضرر أو خلفه 

للمتضرر يثبت لهم المطالبـة �لتعـويض في حالـة الضـرر المـادي فقـط و دون  **،و الخلف الخاص *،فبالنسبة للخلف العام

المتضـرر أمـام القضـاء قبـل وفاتـه بين المتضرر و المسـؤول، أو طالـب بـه  اتفاقالضرر المعنوي، إلا اذا تحدد ذلك بمقتضى 

لـــة مـــن الشـــروط الـــتي ويجـــب علـــى المتضـــرر أن تكـــون دعـــواه مقبولـــة وصـــالحة للنظـــر فيهـــا مـــن قبـــل القضـــاء ومســـتوفية جم

  1.الإداريةانون الإجراءات المدنية و من ق 13حددها المشرع ضمن نص المادة 

                                                 
  .في ذمته المالية كلها أو في جزء معين منه �عتبارها مجموعة من الأموال و هو إما وارث أو موصى له) الميت( هو من يخلف للسلف : العام الخلف *

في جملة ذمته الماليـة أو في حصـة منهـا كثلـث و ربـع بـل يخلفـه في عـين معينـة �لـذات كالمشـتري يخلـف البـائع في  هو الذي لا يخلف البسلف: الخلف الخاص** 

 المبيع و المنتفع يخلف المالك في حق الانتفاع، فالخلف الخاص فهو من يتلقى شيئا سواء كان هذا الشيء حقا عينيا أو شخصيا
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الأهلية مـن النظـام العـام يسـتطيع أن يثـيره القاضـي مـن تلقـاء نفسـه ،  �نعدامويجب أن يثبت أهليته للقاضي لأن الدفع 

   1. 19تثبت لمن بلغ سن تسعة عشر سنة وترتبط �هلية الأداء المعترف �ا �لنسبة للحق الموضوعي وهي 

هـو الشـخص المسـؤول عـن الضـرر اللاحـق �لمـدعي و الـذي ترفـع   : )المسـؤول المحضـر القضـائي(المـدعي عليـه  -ب

عليــه الــدعوى لــدفع التعــويض عــن الأضــرار الــتي كانــت �تجــة عــن الخطــأ الــذي صــدر منــه وهــو في عملــه الشخصــي أو 

  .بصفته مسؤولا عن عمل الغير 

، �عتبـــارهم التعـــويض ضـــد ورثتـــهوفي حالـــة وفـــاة المـــدعي عليـــه أي المحضـــر القضـــائي يحـــل محلـــه الورثـــة بمعـــنى ترفـــع دعـــوى 

لا تركــة إلا بعــد " ل إلــيهم مــن أموالــه بعــد الوفــاة ، وذلــك طبقــا للقاعــدة ؤولين عــن خطــأ مــورثهم وذلــك يحســب مــآمســ

يؤخذ مـن التركـة حسـب الترتيـب "  : التي تنص 2ة الجزائري من قانون الأسر  80/1،وطبقا لنص المادة " سداد الديون 

  : الآتي

  .مصاريف التجهيز في ذمة المتوفي  -1

 .الديون الثابتة في ذمة المتوفي  -2

 ".الوصية  -3

، وحينئـذ  3شـركة مدنيـة ) المـدعي عليـه ( في حالة �سـيس شـركة مدنيـة للمحضـرين القضـائيين فإنـه قـد يكـون المسـؤول 

تتمتع �لشخصـية المعنويـة لا ضـد أعضـائها ،ولـو كـان الخطـأ  �عتبارهايتعين على المتضرر أن يوجه الدعوى ضد الشركة 

، ولكـن هـذا لا يمنـع مـن أن الخطـأ الـذي يرتكبـه الشـخص  4قد يقع من أحد أعضاء الشركة المدنيـة أثنـاء مباشـرة عملـه 

بوصــفهم أفـراد فيكــون المسـؤول ، فـإذا دفــع الشـخص المعنـوي التعــويض رجـع علــى المعنـوي يرتكبـه في الوقــت ذاتـه ممثلـوه 

ممثليه بكل ما دفع دون أن يخصم نصيبا من مسؤوليته ، لأنـه لا مسـؤولية عليـه في العلاقـة بمـا بينـه و بـين ممثليـه ، اذ هـم 

  .5لشخص المعنوي الذين ارتكبوا الخطأ في الواقع ، وإذا دفع الممثلون التعويض فلا رجوع لهم على ا

                                                                                                                                                             
لا يجــوز لأي شــخص التقاضــي مــا لم تكــن لــه صــفة ولــه مصــلحة قائمــة أو محتملــة يقرهــا "دنيــة و الاداريــة مــن قــانون الاجــراءات الم 13/1نــص م  ينظــر - 1

  ".القانون
                                                   .158،ص 2008نبيل صقر،الوسيط في شرح قانون الاجراءات المدنية و الادارية ،دار الهدى ،الجزائر ،  - 1
  .، المعدل والمتممقانون الاسرة المتضمن  1984يونيو سنة 9الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في  84/11قانون رقم  80ادة ينظر الم - 2
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي  05المادة  ينظر - 3
  . 139ص ، دار الكتاب الحديث، 2003، ، القسم الأول للالتزاماتعامة محمد صبري السعدي ، النظرية ال - 4

،  1998، منشــورات الحلــبي الحقوقيــة ، لبنــان ،  2، طبعــة  1، الجــزء الأول  الالتــزامعبــد الــرزاق الســنهوري ، الوســيط في شــرح القــانون المــدني ، نظريــة  - 5

  . 31ص
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وفي كلتا الحالتين سواءا كان المدعي عليه محضـرا قضـائيا أو شـركة مدنيـة للمحضـرين القضـائيين فـإن شـركة التـأمين تكـون 

، وذلــك  1عقــد التـأمين علـى المسـؤولية المهنيـة �كتتـاببصـدد حمايتهـا ، بحيـث مـن الضــروري أن يلتـزم المحضـر القضـائي 

  .2بغرض ضمان المؤمن له أي المحضر القضائي من عدم رجوع الغير عليه �لمسؤولية بعد تحقق الخطر

التـأمين بمـنح التعـويض للمتضـرر و تحقق الضرر بخطأ المحضر القضائي وأصاب الغـير تلتـزم شـركة  اوعليه يمكن القول كلم

ن التبعــات الماليــة المترتبــة علــى مســؤولية المــؤمن لــه المدنيــة يضــمن المــؤم"  3مــن قــانون التأمينــات  56ذلــك طبقــا للمــادة 

  " .بسبب الأضرار اللاحقة �لغير 

   : الجهة المختصة قضائيا : �نيا

  .، وقد يكون محليا أو نوعيا4هو سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة معينة الاختصاص     

 5 ،المحلــي الاختصــاصمــن قــانون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة يــؤول  37طبقــا للمــادة  : المحلــي الاختصــاص –أ 

  للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي عليه، و إن لم يكن له موطنا معروفا فيعود 

الإقليمــي  صــاصالاختمــوطن يـؤول  اختيـارللجهــة القضـائية الــتي يقــع فيهـا آخــر مـوطن لــه ، وفي حالــة  الاختصـاص

  .لم ينص القانون على خلاف ذلك  للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار ما

في  الاختصـاص، و�لتـالي يعـود تب عمومي خاص به يمارس فيه مهنته، وهو عنـوان محـددإن للمحضر القضائي مك

الفصــل في دعــوى مســؤولية المحضــر القضــائي إلى الجهــة القضــائية الــتي يقــع فيهــا دائــرة اختصاصــها المكتــب العمــومي 

  .6للمحضر القضائي

   : النوعي الاختصاص –ب 

  7 ،، يقوم بتسيير مكتب عمـومي لحسـابه الخـاص وتحـت مسـؤوليتهضر القضائي يعتبر ضابطا عموميابما أن المح     
هنـا يثـور نـوع مـن المـنظم لمهنـة المحضـر القضـائي  06/03مـن ق  4وهذا ما أقره المشرع الجزائـري في نـص المـادة   7

المحضــر القضــائي يمــارس مهنــة حــرة و  �عتبــار، فهــل القضــاء المــدني هــو المخــتص  الاختصــاصمــن حيــث  الالتبــاس

  .نته داخل مكتب عمومي ضابط عمومي يمارس مه �عتبارهخاصة و مستقلة أو القضاء الاداري 

                                                 
  .من قانون المحضر القضائي  38ينظر نص المادة  - 1
  . 135، ص 2005طبوعات الجامعية ، بن عكنون ، قانون التأمين الجزائري ، ديوان الممعراج حديدي ، محاضرات في - 2
  المعدل و المتمم  1995لسنة  13د ، يتعلق �لتأمينات ، جريدة الرسمية ، عد1995يناير  25مؤرخ في  95/07من أمر رقم 56ينظر نص المادة - 3
  . 178، ص  2000،  2بن ملحة ، القانون القضائي الجزائري ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، الطبعة  العوثي- 4
  . 414، ص 2005،  4بو بشير محمد أمقران ،النظام القضائي الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الطبعة - 5
  . 396ص  بو بشير محمد أمقران،المرجع نفسه،- 6
  .المحضر القضائي  المتضمن تنظيم مهنة 06/03 من القانون  4المادة  - 7
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على هذا التساؤل يمكن المقارنة بين مهنة المحضر القضائي و الموثق فهما ضـابطان عموميـان يمارسـان مهنـة  جابةللإ

حرة و مستقلة وخاصة ، داخل مكتـب عمـومي بمعـنى لهمـا نفـس الصـفة ، وطبقـا للقواعـد العامـة لـدعوى المسـؤولية 

هــذا مــا أكــده مجلــس الدولــة بصــفة غــير مباشــرة �لقــرار الــذي أصــدره بتــاريخ  المدنيــة ينظــر فيهــا القضــاء العــادي و

، فقــد قضــى أن القضــاء الاداري غــير مخــتص للفصــل في الطعــن الموقــع في  80/56تحــت رقــم  11/02/2004

�نــه لا  31/86تحــت رقــم  12/11/2001وثيقتــين محــررتين مــن طــرف موثــق ، كمــا قــرر مجلــس الدولــة بتــاريخ 

الاداري أن ينظـر دعـوى تتعلـق �بطـال عقـد مـدني تـوثيقي ، ويعـود الاختصـاص للمحكمـة الـتي يقــع يجـوز للقاضـي 

  .في دائر�ا مكتب الموثق المدعي عليه 

، فبالقيــاس حــرة مســتقلة و ذلــك في مكتــب عمــومي بمــا أن المحضــر القضــائي و الموثــق ضــابطان يمارســان نفــس مهنــة

  .على المحضر القضائي  نفس القواعد التي تنطبق على الموثق تنطبق

في النظر في دعوى المسؤولية المدنية المرفوعة ضد المحضر القضـائي للمحكمـة العاديـة الـتي  الاختصاصو�لتالي يعود 

  .يقع بدائرة اختصاصها مكتبه العمومي 

   : المدنية تقادم دعوى المسؤولية : الفرع الثاني

لم ينظم مسؤولية المحضر القضائي المدنية ولا حتى دعـوى هاتـه  06/03ن قانون مهنة المحضر القضائي الحالي رقم إ     

  .، ومن ثم تبقى خاضعة لأحكام و القواعد العامة المقررة في القانون المدني المسؤولية بصفة خاصة

خمســة عشــر ســنة مــن يــوم وقــوع  �نقضــاءتســقط دعــوى التعــويض " مــن القــانون المــدني علــى أنــه  133ونصــت المــادة 

    1".العمل الضار 

خمسـة عشـر سـنة فيمـا عـدى الحـالات الـتي ورد فيهـا نـص  �نقضاء الالتزاميتقادم "  : منه على أنه 308ونصت المادة 

  2". الآتية  الاستثناءاتخاص في القانون و فيما عدى 

في المسـؤوليتين العقديـة و التقصـيرية بخـلاف تشـريعات  و �لتالي لم يفرق المشرع الجزائـري في مـدة تقـادم دعـوى التعـويض

  .نقطاع الامقارنة ، يلاحظ أن المشرع الجزائري أحاط مبدأ التقادم �لكثير من أسباب الوقف و 

   : التقادم انقطاع : أولا

قـرار يصـدر مـن المـدين ، علـى إالدائن ، أو قبل اكتمالها نتيجة لإجراء يتخذه  هو الغاء أو محو مدة التقادم السارية     

مـا أن تصـدر ،إ، إمـا أن تصـدر مـن الـدائن 1الانقطـاعأن تبدأ مدة تقادم جديدة من وقـت زوال السـبب الـذي أدى إلى 

  .من القانون المدني  318و  317من المدين و الواردة في المادتين 

                                                 
  .، المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الامر  من  133ينظر المادة  - 1
  .من القانون المدني الجزائري  308ينظر المادة  - 2
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   : وقف التقادم : �نيا

المــدة الــتي يتعــذر علــى الــدائن  احتســابســر�ن مــدة التقــادم ، و ذلــك بعــد  هــو طــروء عــارض مــا يــؤدي إلى تعطيــل     

طار الزمني لمدة التقادم فإذا زال العارض استأنف التقـادم سـر�نه مـن النقطـة الـتي وقـف خلالها المطالبة بحقه في نطاق الإ

  .عندها ، ويمكن رد الوقف إلى موانع مادية وأخرى أدبية و قانونية 

  .التعويض الناشئ عن المسؤولية المدنية للمحضر القضائي  : المطلب الثاني

   : تقدير التعويض : الفرع الأول

ن كــان كــل عمــل أي كــان يرتكبــه المــرء و يســبب ضــرر للغــير يلــزم مــ" : علــى مــن القــانون المــدني 124تــنص المــادة      

  ".سببا في حدوثه �لتعويض 

لإخــلال مدينــه بتنفيــذ التزامــه ، و الــذي قــد يتخــذ شــكل النقــد أو أيــة فــالتعويض هــو الحــق الــذي يثبــت للــدائن نتيجــة 

  .2من جانب المدين �لالتزامو لم يحصل الاخلال لترضية معادلة للمنفعة التي ينالها الدائن ، و 

�لتعويض هو ذلك الجزاء المدني الذي يفرضه القانون على كل مخطـأ سـبب ضـررا لغـيره وذلـك لجـبر الضـرر سـواء   الالتزام

مسـبق بـين المتعاقـدين ويسـمى �لتقـدير الاتفـاقي ، وقـد  �تفـاقو تقدير هـذا التعـويض قـد يكـون  3،كان ماد� أو أدبيا

القانوني ، كما قد يترك تقدير للقاضي فيكون تعويضـا قضـائيا يتولى القانون في بعض الأحيان تقديره و يسمى �لتقدير 

  .وهذا هو الأصل 

    : التقدير الاتفاقي للتعويض : أولا

يجـوز للمتعاقـدين أن يحـددا مقـدما قيمـة التعـويض "  : من القـانون المـدني الجزائـري علـى مـا يلـي 183نصت المادة      

  " .م،ج  881إلى  176اة أحكام المواد من �لنص عليها في العقد أو اتفاق لاحق مع مراع

ضـمن شـروط العقـد الأصـلي ولكـن يـرد غالبـا  الاتفـاقسابق على وقوع الضرر و هـذا  اتفاق الاتفاقياذ يعتبر التعويض 

الــذي يســتحق هــذا ن يجــب أن يكــون قبــل وقــوع الضــرر لاحــق لهــذا العقــد ولكــ اتفــاقيمنــع مــن أن يكــون في  شــيءلا 

  .التعويض من أجله 

                                                                                                                                                             
  .14:15على الساعة 10/06/2018اطلع عليه يوم  www.stsrtimes.com وقع ينظر الم- 1
- 38، ص  1999حسن حنتوش الحسناوي ، التعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدية ،دراسة مقارنـة ، دار الثقافـة للنشـر و التوزيـع ، الأردن ، - 2

40 .  
، ص  2005الجـزء الأول ، نظريـة التعـويض المـدني ، المكتـب الـدولي للموسـوعات القانونيـة ، مصـر ، دة، موسـوعة التعويضـات المدنيـة ، فـو عبـد الحكـيم  - 3

159 .  
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فــلا يجــوز  الاتفــاقإذا جــاوز الضــرر قيمــة التعــويض المحــدد في " : مــا يلــي مــن القــانون المــدني 185وقــد أضــافت المــادة 

، ولا يمكـن في هـذه " أن المدين قد أرتكب غشا أو خطأ جسـيما تللدائن أن يطالب �كثر من هذه القيمة إلا إذا أثب

  1.من القانون المدني  106نصت عليها المادة  الحالة التمسك بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي

   : التقدير القانوني للتعويض : �نيا

ــ  ويضالعقــد مســبقا مقــدار التعــويض فقــد يكــون القــانون هــو مصــدر هــذا التعــويض ولــذا يســمى �لتعــ ااذا لم يحــدد طرف

  . 2من القانون المدني 182ه المادة يوهذا ما نصت عل القانوني 

 الالتـزاموتكفل بتحديد مقدار التعويض في نصوص تشـريعية في حالـة  القانوني لان القانون نفسه تولى سمي �لتعويضو 

تحـدده نصـوص تشـريعية في صــورة  الالتـزامبـدفع مبلـغ مـن النقـود ، فـإن التعــويض الـذي يجـوز أن يرتبـه القـانون علـى هــذا 

  .و الفوائد إما ان تكون اتفاقية أي تعويضية و اما تكون قانونية أي �خيريه  3،فوائد

كمــا في ،بتقــدير التعــويض تقــديرا إجمالياعية إلى تضــمين نصوصــها أحكامــا تقضــي بحيــث تعتمــد بعــض التشــريعات الوضــ

  4. التشريعات القانون المدني المصري، ومن هذه  �لالتزامحالة التأخير عن الوفاء 

ر إلى تلـك الفوائـد �لفوائـد التأخيريـة �ثـرا منـه بمبـادئ الشـريعة الاسـلامية الـتي تنظـ لم يقـر  المشـرع الجزائـري  في حين

القــرض " : مــن القــانون المــدني الجزائــري بقولــه 454مــا أكــده بموجــب نــص المــادة  هــوو ،5محرمــة شــرعاعلــى أ�ــا ر� و 

  6". بين الأفراد يكون دائما بدون أجر و يقع �طلا كل نص يخالف ذلك 

بـين الأفـراد  الالتـزاماذا كـان محـل "  : مـن القـانون المـدني الـتي تـنص علـى 186إلا أن المشرع من خلال نـص المـادة 

ن يعـوض للـدائن الضـرر مبلغا مـن النقـود عـين مقـداره وقـت رفـع الـدعوى و�خـر المـدين في الوفـاء بـه فيجـب عليـه أ

  7.لقاضي وفقا للقواعد العامة إلا أنه أ�ط تقدير التعويض ل".  من هذا التأخير اللاحق

   : التقدير القضائي للتعويض : �لثا

خلافــا للتعــويض القــانوني والتعــويض الاتفــاقي ، فــإن القاضــي هــو الــذي يتــولى تقــدير التعــويض في حالــة مــا اذا       

   1.بين الطرفين  اتفاقاكان التعويض غير محدد قانو� أو 

                                                 
  . 191، ص 1992،  3مقدم سعيد ، نظرية التعويض في الضرر المعنوي ، مطبعة النخلة ، الجزء  - 1
  .من القانون المدني الجزائري  182ينظر المادة  - 2
نهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، الجـزء الثـاني ، كظريـة الالتـزام بوجـه عـام ، الطبعـة الثالثـة ، منشـورات حلـبي الحقوقيـة سعبد الرزاق أحمد ال - 3

  . 882،ص 1998،لبنان ،
  . 189السعيد مقدم ،مرجع سابق ، ص - 4
  . 168، ص2005الثقافة للنشر و التوزيع ،الجزائر ،أحمد حسن عباس الحيازي ،المسؤولية المدنية للطبيب في القطاع الخاص ، دار  - 5
  .من القانون المدني الجزائري  454ينظر المادة  - 6
  .من القانون المدني الجزائري  186ينظر المادة  - 7
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يقــدر القاضــي مــدى " :   همــن القــانون المــدني الجزائــري بقولــ 131وهــذا مــا نــص عليــه المشــرع الجزائــري في المــادة 

  .مع مراعاة الظروف الملابسة  182رر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادة التعويض عن الض

يحــتفظ للمضــرور �لحــق في أن يطالــب  نيســر لــه وقــت الحكــم أن يقــدر مــدى التعــويض بصــفة �ائيــة فلــه أتفــإن لم ي

   2.خلال مدة معينة �لنظر من جديد في التقدير 

، هـو يير معينـة في خصـومهاقامـت أسـبابه ولم يكـن في القـانون نـص ملـزم �تبـاع معـمـتى تقدير التعويض  إن  كذلك

   3.وع ضمن سلطة قاضي المو 

  .سلطة قاضي الموضوع في تقدير التعويض  : الثانيالفرع 

متى تبين لقاضي الموضوع قيام شـروط المسـؤولية المدنيـة حكـم �لتعـويض ، ولقاضـي الموضـوع سـلطة مطلقـة في      

  .، الا ان هذه السلطة المطلقة خاضعة لرقابة المحكمة العليا تحديد الطريقة التي يتم �ا التعويض

   : تحديد نطاق سلطة القاضي : أولا

خــلال تحديــد مــا هــو الأنســب لإصــلاح الضــرر معتمــدا في ذلــك علــى نــص  يختــار القاضــي طريقــة التعــويض مــن  

يعـين القاضــي طريقـة التعـويض تبعـا للظـروف ، ويصــح " : مـن القـانون المـدني الجزائــري الـتي تـنص علـى 132المـادة 

�مينـا  أن يكون التعويض مقسطا ، كما يصح أن يكون ايـرادا مرتبـا ويجـوز في هـاتين الحـالتين إلـزام المـدين �ن يقـدم

 "4 .  

ا ولـه في هـصلاح كافة الأضـرار اللاحقـة �لمتضـرر ، سـعى لتقـدير التعـويض عنومتى تبين للقاضي الطريقة المناسبة لإ

ســبيل الوصــول إلى هــذا الهــدف ســلطة مطلقــة ، فهــو غــير ملــزم بنصــاب معــين أو بمبلــغ �بــت لجــبر هاتــه الأضــرار ، 

  .5نما له كامل الصلاحيةإو 

إلا أن هــذه الصــلاحية أو الســلطة تحكمهــا ضــوابط معينــة ، لأ�ــا لا تعتــبر حالــة نفســية يحكــم مــن خلالهــا القاضــي 

في سبيل تحقيـق ذلـك ،جحاف فيلتزم فقط �لضرر الفعلي ويقدر التعويض بقدره إكل   استبعادعند الاضطلاع �ا 

، مــن اللجــوء إلى 6اءات المدنيــة و الاداريــة ومــا يليهــا مــن قــانون الاجــر  125مكــن المشــرع القاضــي بموجــب المــادة 

  عطاء الوصف إعليه أي مسألة يكون من شأن الكشف عليها إما  استعصت، اذا  الاختصاصذوي الخبرة و 

                                                                                                                                                             
  . 193سعيد مقدم ، مرجع سابق ، ص  - 1
  .من القانون المدني الجزائري  131المادة  ينظر - 2
  . 290،ص  1991، ا�لة القضائية ، العدد الرابع ،لسنة  06/06/1989بتاريخ  448/ 17العليا تحت رقم قرار صادر من المحكمة  - 3
  .من القانون المدني الجزائري  132ينظر المادة  - 4
  .21:30،الساعة 08/06/2018،اطلع عليه يوم  phatform.almanhale.comينظر الموقع  - 5
  .الجزائريية و الادارية ت المدنقانون الاجراءا 125ينظر المادة  - 6
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ا فيها تحديد جسامة الضرر ، ما لم يكن الأمر يتعلـق بمـا يـدخل في سـلطته ، بمتكيف القانوني للوقائع الالحقيقي أو 

ين بتقـديم الوقـائع ، في حـين يلتـزم القاضـي بتطبيـق القـانون علـى  الواقـع المعـروض عليـه ، ولا ذلك أن الخصـوم ملـزم

وللقاضي اعتماد ما وصل إليه الخبير في حكمه وله رفضـها ، كمـا �مكانـه الأمـر  1 ،يجوز أن يفوض فيه أحدا غيره

  .بخبرة مضادة للوقوف على الضرر الفعلي 

  .رقابة المحكمة العليا على سلطة القاضي في تقدير التعويض : �نيا

تمارس المحكمة العليا رقابتها على سلطة القاضي في تقديره التعـويض وتشـمل هـذه الرقابـة كـل مـن عناصـر الضـرر و 

  .شروط توافره �لإضافة الى مراقبة عناصر الضرر

  : رقابة المحكمة العليا عل عناصر الضرر وشروطه –أ 

أن الضرر هـو منـاط تقـدير التعـويض فـلا بـد أن يتناسـب هـذا التعـويض مـع الضـرر ويقـدر بقـدره ، ولا  �عتبار     

يتبـــين مـــدى هـــذا التناســـب إلا بعـــد تحديـــد العناصـــر و الشـــروط الواجـــب توافرهـــا في الضـــرر حـــتى يكـــون مســـتحقا 

قضـاة الموضـوع فـإن تعـين هـذا الضـرر  التثبت من وقوع الضرر ومداه مسألة واقعية يستقل �ـا نللتعويض ، ولئن كا

في الحكم وذكر العناصر المكونة له قانو� و التي يجب أن تدخل في حساب التعويض ، يعتـبر مـن المسـائل القانونيـة 

  . 2التي �يمن عليها المحكمة العليا ، لأن التعين هو من قبيل التكييف القانوني للوقائع 

القضــاة لا يحــددون عناصــر الضــرر ولا شــروطه في أحكــامهم فــلا يبينــون نــوع  إلا أن الملاحــظ في الواقــع العملــي أن

اشـرا أو غـير مباشـر ، محققـا أو احتماليـا ، متوقعـا أو غـير متوقـع ، و الأمثلـة بالضرر إذا ما كان مـاد� أو معنـو� ، م

تحـت رقـم  20/05/2000في هذا الصدد كثيرة منها ما جاء في حيثيات حكم صادر عن محكمة البليـدة بتـاريخ 

تعاقــدي قــد ألحــق ضــررا �لمدعيــة ، ممــا يتعــين القــول �ن  �لتــزامحيــث أن إخــلال المــدعي عليــه "  : 209/2000

  ... ".طلبها الرامي إلى الحصول على التعويض مؤسسا قانو� 

عيبـا قـابلا ا ممـعليه، في عناصـره أو شـروطه ، ممـا يجعلـه حك الضرر الذي لحق المدعىد يفالحكم جاء خاليا من تحد

حيــث "  : مــا يلــي 25/07/2002أن في قــرار صــادر عــن المحكمــة العليـا بتــاريخ للـنقض ، وقــد جــاء في هــذا الشـ

  .�ا من طرف قاضي الاستعجال فقط  بحساب الغرامة المحكوم اأن قضاة الاستئناف اكتفو 

                                                 
  .ية و الادارية قانون ا الاجراءات المدن 125ينظر المادة  - 1

مصــر، الطبعــة  ســليمان مــرقص، الــوافي في شــرح القــانون المــدني في الالتزامــات، الجــزء الثــاني، في الفعــل الضــار و المســؤولية المدنيــة، دار الكتــاب الحــديث، - 2

  .184،ص1988الخامسة، لسنة 
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مـن قـانون الاجـراءات المدنيـة ، يلتـزم قضـاة الموضـوع بتحديـد الضـرر وتقـديره  471علـى المـادة  بناءا في حين أنه و

   . 1"قصد مراجعة و تصفية الغرامة 

  

  : رقابة المحكمة العليا على عناصر تقدير التعويض –ب 

ولــيس  ،بعناصــر التعــويض الاعتــدادإن للمحكمــة العليــا ممارســة الرقابــة علــى مــا تقــوم بــه محكمــة الموضــوع مــن      

  .تريد اختياره أو اغفاله من بين هذه العناصر ، و هذا هو المبدأ  لمحكمة الموضوع أن تختار ما

، وذلك في تقديري لأ�ـا تخلـط بـين تقـدير القاضـي  أإلا أن هنالك بعض قرارات المحكمة العليا تسير ضد هذا المبد

  .بتة وبين عناصر تقدير التعويض للتعويض بمبلغ �بت أو نصاب معين أو قيمة �

قاضــي الموضــوع وفقــا لمــا توضــح لــه مــن جســامة أو يســر الضــرر دون رقابــة مســألة واقــع تخضــع لتقــدير فــالأولى هــي 

عليه من المحكمة العليـا ، ولكـن كيفيـة تحديـد هـذه الجسـامة أو اليسـر ، بمعـنى كيفيـة تطبيـق القـانون علـى الواقـع هـو 

كمــة العليــا ، وتنصــب هــذه الرقابــة علــى مــدى احــترام القاضــي للعناصــر و المعــايير الــتي الــذي يكــون محــل رقابــة المح

  .وضعها المشرع أمام القاضي للوصول إلى تقدير للتعويض بما يناسب الضرر 

حيث أنه مـن قضـاء المحكمـة العليـا " : عن المحكمة العليا ما يلي 14/02/2001فقد جاء في قرار صادر بتاريخ 

دير التعــويض عــن التســريح التعســفي يخضــع للســلطة التقديريــة لقاضــي الموضــوع ولا رقابــة للمحكمــة المســتقر أن تقــ

أن يعــاين كمــا هــو الشــأن في دعــوى الحــال الطــابع التعســفي للتســريح و يقــدر  ا الشــأن ، وكيفيــهالعليــا عليــه في هــذ

كـــافي لإعطائـــه الأســــاس التعـــويض حســـب ضـــرر المـــادي و المعنـــوي الـــذي لحقـــه جـــراء التســـريح التعســـفي ، وهـــذا  

  2" .القانوني

فلـــم يشـــترط هـــذا القـــرار أن يضـــمن القاضـــي في حكمـــه العناصـــر الـــتي اســـتعملها للوصـــول إلى تقـــدير التعـــويض بمـــا 

يتناسب و الضرر ، بل اكتفـى بوجـوب معاينـة الطـابع التعسـفي للتسـريح، و الضـرر المـادي و المعنـوي النـاتج عنـه ، 

فـا و توجـب ذكـر العناصـر الـتي اعتمـدها نفي القرارات أخرى لها �خذ �لمبدأ المـذكور آومع ذلك فإن المحكمة العليا 

  .القاضي في الوصول إلى تقدير التعويض 

بسـبب إن قضاة ا�لـس منحـوا للمطعـون ضـده تعويضـا "   : ما يلي 25/07/2002 فقد جاء في قرار صادر بتاريخ

دوا في ذلــك علــى عناصــر تقريــر الخــبرة و علــى محضــر معاينــة المحــرر الضــرر بــه نتيجــة منعــه مــن مواصــلة الأشــغال و اعتمــ

                                                 
  . 279،ص  2002، مجلة قضائية ، العدد الأول ، لسنة  25/07/2002،صدار بتاريخ  215762قرار رقم  - 1

  .195،ص2002مجلة قضائية ،العدد الأول، لسنة 14/02/2001،صادر بتاريخ214574قرار رقم  -2
2  
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 1" وأن هذا التقدير يدخل ضمن سلطتهم لا رقابة عليهم في ذلك من طـرف المحكمـة العليـا  17/11/1996بتاريخ 

.  

قـط ، ا�طتهـا بتلـك الـتي تلابـس المضـرور فا وجـوب تحديـد الظـروف الملابسـة و كما اشترط في عدة قرارات صادرة عنه

ممـــا يمكـــن معـــه القـــول �ن المحكمـــة العليـــا �خـــذ �لـــرأي القائـــل بوجـــوب الاعتـــداء �لظـــروف الـــتي تلابـــس المضـــرور دون 

  .المسؤول ، فنقضت في هذا الشأن عدة قرارات لم تبين ظروف المضرور 

كـــان يجـــب علـــى قضـــاة الموضـــوع في حالـــة "  : عـــن الغرفـــة المدنيـــة 14/07/1999و جــاء في قـــرار لهـــا صـــادر بتـــاريخ 

ـــات المســـؤولية  علـــى عـــاتق ســـائق القطـــار و �لنظـــر إلى القـــانون رقـــم إ ـــتي  09/35ثب أن يـــذكروا العناصـــر الموضـــوعية ال

تساعد علـى تحديـد مختلـف التعويضـات بدقـة و تفصـيل مثـل سـن الضـحية و مهنتهـا و دخلهـا ونـوع الضـرر أو الأضـرار 

  . 2"تعويضات معينة لكل واحد من هؤلاء المستحقين  اوأن يخصصو  اللاحقة �لمستحقين ،

  الآ�ر المترتبة عن قيام المسؤولية التأديبية: حث الثانيالمب

هنـة او بسـببها فإنـه قـد الم�لرغم من ان القانون عـادة يعمـل علـى تـوفير الضـما�ت للمحضـر القضـائي أثنـاء �ديـة       

إذا مـا وقـع  انقابل السـير علـى سـلوك يتفـق مـع شـرف المهنـة و كرامتهـا و تقاليـدها و ممـا لا شـك فيـه الميتطلب منه في 

  .من المحضر القضائي عملا يشكل خطأ مهنيا فلا بد أن يكون مسؤولا مسؤولية قضائية و �ديبية في آن واحد

الجهـــات المختصـــة بتأديـــب المحضـــر  بـــين حيـــث ســـنتناول في المطلـــب الأولو بنـــاءا عليـــه ســـندرس هـــذا المبحـــث في مطل

  .القضائي و إجراءات التأديب و المطلب الثاني طرق الطعن في قرارات هيئات �ديب المحضرين القضائيين

  جهات و إجراءات �ديب المحضرين القضائيين : المطلب الأول

اجـــراءات التأديـــب في الفـــرع هـــات المختصـــة بتأديـــب المحضـــر القضـــائي في الفـــرع الأول و إلى الجســنبين في هـــذا المطلـــب 

  .الثاني

أمــام هيئــة اختصــها القــانون لــذلك حــدد  المســألةتكــون  :الجهــات المختصــة بتأديــب المحضــر القضــائي: الفــرع الأول

ها و حـــدد اختصاصـــها المحلـــي و النـــوعي كمـــا حـــدد الاجـــراءات الـــتي تتبـــع أمامهـــا ، فضـــلا عـــن تحديـــد لطبيعـــة تشـــكيلا

                                                 
  .279، ص 2002، مجلة قضائية ، العدد الأول ،لسنة 25/07/2007قرار صادر بتاريخ  - 1
، غير منشور أورده الأستاذ مختار رخماني في مقال له بعنوان المسؤولية المدنية عن نقل الأشخاص �لسكك الحديديـة 14/07/1999قرار صادر بتاريخ  - 2

  . 101، ص 2001على ضوء الفقه و القضاء ، مجلة قضائية ، العدد الأول ، لسنة 
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 03-06قرارا�ـا و في مجــال نقابــة المحضــرين القضـائيين فإننــا نجــد أن المشـرع في ظــل قــانون رقــم جلسـا�ا و بقيــة صــدور 

  .المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي فقد أوكل مهمة التأديب فيها إلى ا�لس التأديبي على مستوى الغرف الجهوية

مجلــــس �ديــــبي هــــي الــــتي تتــــولى في دائــــرة  إلا أنــــه في ظــــل القــــانون القــــديم كانــــت الغــــرف الجهويــــة المنعقــــدة علــــى شــــكل

اختصاصــها الاقليمــي تســوية الخلافــات المهنيــة بــين المحضــرين القضــائيين و تســعى في صــلحهم و تفصــل بقــرار ينفــذ فــورا 

حالــة تعــذر المصــالحة و تــدرس جميــع شــكاوى الغــير المقدمــة ضــد المحضــرين القضــائيين بمناســبة ممارســة مهمــتهم و تتخــذ 

  1.بية دون المساس �لمتابعة القضائية عند الاقتضاءالتدابير التأدي

  مجلس التأديب ةتشكيل: أولا

الـتي تـنص علـى أنـه ينشـأ علـى مسـتوى   03-06من القانون المنظم لمهنـة المحضـر القضـائي رقـم  51وفقا لنص المادة   

أعضــاء مــن بيــنهم رئــس الغرفــة رئيســا ينتخــب أعضــاء الغرفــة ) 07(كــل غرفــة جهويــة مجلــس �ديــبي يتكــون مــن ســبعة 

  2.ة للتجديد مرة واحدةسنوات قابل) 03(الآخرين لمدة ) 06(الجهوية من بينهم الأعضاء 

  اختصاص ا�لس التأديبي: �نيا

يعتبر ا�لس التأديبي أول درجة في النظـام التـأديبي حيـث ينظـر في جميـع القضـا� التأديبيـة الـتي تخـص المحضـر القضـائي و 

  :يحدد اختصاص ا�لس التأديبي بحسب درجة انتمائه إلى الهيئات المشرفة على المهنة و ذلك كما يلي

شــــرفة علــــى المهنــــة المحضــــر القضــــائي ســــواء في الغرفــــة الوطنيــــة محالــــة المحضــــر القضــــائي غــــير المنتخــــب في أيــــة هيئــــة  -

للمحضـــرين القضـــائيين يحـــال ملفـــه التـــأديبي علـــى ا�لـــس التـــأديبي لإحـــدى الغـــرف الجهويـــة غـــير تلـــك الـــتي ينتمـــي إليهـــا 

  3.المحضر القضائي المتابع

يـرأس الغرفـة الجهويـة أو يكـون أحـد أعضـائها أو أحـد أعضـاء الغرفـة الوطنيـة للمحضـرين حالة المحضر القضائي الذي  -

  .القضائيين يحل ملفه التأديبي على ا�لس التأديبي لأحدى الغرف الجهوية غير تلك التي ينتمي إليها المحضر المتابع

ائيين يحـل ملفـه علـى أحـد ا�ـالس حالة المحضر القضائي الذي يشغل منصب رئـيس الغرفـة الوطنيـة للمحضـرين القضـ -

  1.التأديبية التي يحددها وزير العدل حافظ الأختام

                                                 
  .المتضمن النظام الداخلي للغرف الجهوية للمحضرين القضائيين 1993-09-01في  من القرار المؤرخ 3و 2فقرة  20المادة ينظر   - 1
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 51ينظر المادة  - 2
  .الذي يحدد شروط و قواعد تنظيمها  77-09من المرسوم  35ينظر المادة  - 3
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  اجراءات �ديب المحضرين القضائيين: الفرع الثاني

يقصــد �لإجــراءات التأديبيــة عنــد بعــض الفقهــاء ��ــا تلــك الخطــوات المنظمــة الــتي يتعــين اتبعاهــا للتحقــق مــن ارتكــاب 

  2.التوقيع العقوبة التأديبية المناسبة عليه اتمهيد المنسوب إليه الخطأ المهني 

و لــذا تعتــبر الاجــراءات التأديبيــة العنصــر الأساســي في موضــوع المســؤولية التأديبيــة فبعــد تحريــك الــدعوى التأديبيــة تنتقــل 

  .للمحاكمة و �اية المحاكمة تكون بصدور القرار التأديبي

  إخطار ا�لس التأديبي: أولا 

التأديبي عن أخطاء المحضرين القضائيين من طرف وزير العـدل حـافظ الأختـام او النائـب العـام المخـتص أو يخطر ا�لس 

  3.رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين

المتضــــــمن النظــــــام الــــــداخلي للغــــــرف الجهويــــــة للمحضــــــرين  1/9/1993مــــــن القــــــرار المــــــؤرخ في  20و طبقـــــا للمــــــادة 

  .القضائيين

ن القضـائيين ا�تمعـة علـى شـكل مجلـس �ديـبي دراسـة جميـع شـكاوي الغـير ضـد المحضـرين تتولى الغرفة الجهوية للمحضري

القضــائيين بمناســبة ممارســة مهنــتهم و اتخــاذ التــدابير اللازمــة دون المســاس �لمتابعــة القضــائية عنــد الاقتضــاء و تخطــر بنــاءا 

  4.على شكوى من طرف أي شخص له مصلحة في ذلك أو من طرف وكيل الجمهورية

ما الغرفة الوطنية المنعقدة في شكل مجلس �ديبي للفصل في الطعون ضد قرارات الغرف الجهوية للمحضـرين فإ�ـا تخطـر أ

  5.بناءا على طلب وزير العدل أو المحضر المعني أو النيابة العامة عند الاقتضاء

ة الوطنيــة للمحضــرين القضــائيين إذن �لإضــافة إلى وزيــر العــدل حــافظ الأختــام و النائــب العــام المخــتص و رئــيس الغرفــ

من قانون المحضر القضائي يجوز لكـل شـخص لـه مصـلحة أن يخطـر ا�لـس التـأديبي لأنـه  52المنصوص عليهم في المادة 

  6.المتضرر من اخطاء المحضر القضائي هو غالبا ما يكون الضحية المباشر

                                                                                                                                                             
  .المحضر القضائيمن القانون المنظم لمهنة  4و  3الفقرة  52ينظر المادة  - 1
  .39، ص 1994محمد فتوح محمد عثمان، مدخل لإجراءات المحاكمات التأديبية ، مجلة العلوم الادارية، العدد الأول  - 2
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 52ينظر المادة  - 3
  .ية للمحضرينرف الجهو غالمتضمن النظام الداخلي لل 139-9-1من القرار  25المادة ينظر    - 4
  .،نفس المرجع  47ينظر المادة   - 5
  72ص ،حسين طاهري، ، مرجع سابق  - 6
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  .استدعاء المحضر القضائي لحضور الجلسة: �نيا

لا يجـوز اصـدار '' علـى أنـه  03-06من القـانون المـنظم لمهنـة المحضـر القضـائي رقـم  54نصت المادة  و في هذا الإطار

و لم يمثــل لـذلك و يجــب أن  أيـة عقوبـة �ديبيــة دون الاسـتماع إلى المحضـر القضــائي المعـني �لأمـر و بعــد اسـتدعائه قـانو�

على الأقل من التاريخ المحدد لمثوله عن طريـق رسـالة  يوما كاملة) 15(يستدعي المحضر القضائي المعني قبل خمسة عشر 

مضمنة مع اشعار �لاستلام او عن طريق محضر قضائي و يمكنه الاطـلاع علـى ملفـه التـأديبي بنفسـه أو بواسـطة محاميـه 

  1''أو وكيله

ال علــى ا�لــس التــأديبي الحضــور لجلســة هــذا الــنص يتضــح ان المشــرع قــد أوجــب علــى المحضــر القضــائي المحــخــلال مــن 

ن عــدم حضــوره لا يكــون لــه أي أثــر علــى صــحة القــرار التــأديبي و يمكــن إالمحاكمــة و لــه الحريــة في الحضــور مــن العــدم و 

  .أثناء الحضور الاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه

ســة بخمســة عشــرة يومــا، و أن يــتم هــذا محــددا لهــذا الاســتدعاء �ن يكــون قبــل �ريــخ جل اكمــا ان المشــرع حــدد ميعــاد

  .الاستدعاء برسالة مضمونة الاستلام أو عن طريق يد محضر قضائي

  انعقاد الجلسة و طابعها: �لثا

  :من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي على أنه 53تنص المادة   

دعوى التأديبيـــة في جلســـة مغلقـــة �غلبيـــة لا يعقـــد ا�لـــس التـــأديبي قـــانو� إلا بحضـــور أغلبيـــة أعضـــائه و يفصـــل في الـــ'' 

و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا غير انه لا يتم اصدار عقوبـة العـزل إلا مسبب الأصوات بقرار 

  2''عضاء المكونين للمجلس التأديبيالأ) 2/3(�غلبية ثلثي 

القضـائيين  فهـو الـرئيس الـذي يقـوم �دارة الجلسـة إن انعقاد جلسات التأديب تكون بر�سة الغرفـة الجهويـة للمحضـرين 

مـــن القـــانون المــنظم لمهنـــة المحضـــر القضـــائي و  51فضــلا عـــن أعضـــاء ا�لــس التـــأديبي الـــذين تمــت الاشـــارة إلـــيهم المــادة 

يشــترط القــانون لصــحة انعقــاد ا�لــس التــأديبي بحضــور أغلبيــة أعضــائه و أن عــدم اكتمــال النصــاب القــانوني في أعضــاء 

لس تجعل مـن القـرار الصـادر �طـلا و يجـوز للمحضـر المحـال علـى ا�لـس التـأديبي أن يعـترض عليـه كمـا يكـون انعقـاد ا�

                                                 
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 54ينظر المادة - 1

  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 53ينظر المادة -2

.من القانون المنظم لمھنة المحضر القضائي 53ینظر المادة   -2  
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الجلســـة بحضـــور المحضـــر المحـــال أمـــام ا�لـــس التـــأديبي و هـــو الطـــرف الأساســـي فيهـــا والـــذي لابـــد مـــن حضـــوره لجلســـات 

 .يهالمحاكمة التأديبية سواء بحضوره الشخصي أو عن طريق محام

هـذا و يمكــن عقــد جلسـات المحاكمــة بــدون حضـور المحضــر المحــال و لا يعتـبر القــرار التــأديبي الصـادر بحقــه في هــذا الحالــة 

�طــلا بشــرط أن تكــون الاجــراءات الضــامنة لحقــوق الــدفاع قــد احترمــت ، و في حالــة المخالفــة لــذلك يمكــن للمحضــر 

  .رارالمحال على ا�لس التأديبي أن يعترض على هذا الق

أما عن طابع الجلسة يجب أن تكون سرية لكن المشـرع لم يميـز بـين جلسـة المحاكمـة و بـين جلسـة النطـق �لقـرار ممـا يعـني 

  .أن جميع الجلسات مجلس التأديب يجب أن تتحقق فيها السرية لا العلنية

  :الحق في الدفاع: رابعا

قضائي إلى غايـة ثبـوت التهمـة المنسـوبة إليـه و احترامـا لهـذا المبـدأ يتعين على السلطة التأديبية احترام قرينة براءة المحضر ال

علــى وجــوب تمكــين المحضــر القضــائي مــن الاطــلاع علــى ملفــه التــأديبي  03-06مــن قــانون رقــم  54/2تــنص المــادة 

حظـات و هذا لتمكين المحضر القضائي من تقـديم ملا 1بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيله و ذلك مباشرة بعد استدعائه

  .أمام ا�لس التأديبي

  القرار التأديبي: خامسا

يقصد �لقرار التأديبي هو الحكـم الـذي يصـدر عـن الهيئـات المختصـة لمحاكمـة المحضـرين القضـائيين علـى مـا يرتكبونـه مـن 

  .اعمال تكون ماسة بوظيفتهم او بشرف مهنتهم

ضــوع ابــلاغ حــتى يبــدا ســر�ن أجــال الطعــن امــام ولابــد ان يــتم هــذا القــرار في بعــض الشــروط و الآجــال، وان يكــون مو 

  .اللجنة الوطنية للطعن

 :شروط الآجال و الشكل  . أ

المنظم لمهنة المحضر القضائي لم يـورد أي نـص في الاحـوال العاديـة يوجـب  03-06فبالنسبة لشروط الآجال فإن قانون 

على ا�لس التأديبي إصدار قراره التـأديبي في القضـية خـلال مـدة معينـة �سـتثناء حالـة إرتكـاب المحضـر خطـأ جسـيما او 

عــين علــى ا�لــس التــأديبي تيو مزاولــة المهنــة بقــرار مــن وزيــر العــدل،  ن قــد أوقــف عــناجريمــة مــن جــرائم القــانون العــام و كــ

                                                 
  من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 03-06من قانون  24ينظر المادة  - 1
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الفصل في الدعوى التأديبية خلال أجل أقصاه ستة أشهر من �ريخ التوقيف، و هذه المدة تعتـبر بمثابـة ضـمانة هامـة في 

  .مواجهة إجراء التوقيف المتخذ ضده قبل الفصل في الموضوع 

�لمداولـة السـابقة علـى صـدور القـرار، كمـا تتعلـق �لقـرار ذاتـه مـن حيـث الـنص علـى أما عـن شـكل القـرار فيتعلـق الأمـر 

  .وجوب تسبيب القرار التأديبي من عدمه و بما يتصل بمنطوق القرار

 فمــن �ب أولى أن تكــون المــداولات الــتيفمــن حيــث المداولــة فطالمــا صــدور القــرار التــأديبي لا يكــون إلا في جلســة ســرية 

  .لقرار ذات طابع سريتسبق صدور هذا ا

يعتـبر التســبيب  إذو مـن حيـث تسـبيب القـرار التـأديبي فيجــب أن يشـمل علـى الأسـباب الـتي يبــنى عليهـا القـرار التـأديبي 

مال رقابتـه علـى الوقـائع و التكييـف القـانوني للفعـل و أعضمانة هامة التي تكفل عدالة الجزاء التأديبي كما يتيح للقضاء 

  .و الفعلمة بين الجزاء ءالملا

إلى العقوبـة أو الــبراءة و العقوبـة التأديبيــة الـتي حــددها قــانون  رينلأمــاأمـا عــن منطـوق القــرار التـأديبي فــلا يخـرج عــن أحـد 

و هــي الانـذار و التـوبيخ التوقيــف المؤقـت عـن ممارســة المهنـة لمـدة أقصــاها  03-06 قـانون مـن 50بموجـب نـص المــادة 

  1.ل�لإضافة الى العز أشهر ، ) 06(ستة 

 :تبليغ قرار ا�لس التأديبي  . ب

من القانون المنظم لمهنة المحضرين القضائيين انه يـتم تبليـغ  55فمن حيث مدة التبليغ و كيفيته نلاحظ من خلال المادة 

القــرارات الصــادرة عــن مجلــس �ديــب مــن طــرف رئــيس الغرفــة الجهويــة للمحضــرين القضــائيين �عتبــاره رئــيس للمجلــس 

خمسة عشرة يوما من �ريخ صدور القرار إلى كل من وزير العدل حافظ الاختام و رئـيس الغرفـة الوطنيـة التأديبي في مدة 

  2.للمحضرين القضائيين و النائب العام المختص و المحضر القضائي المعني

  :طرق الطعن في قرارات هيئات �ديب المحضرين القضائيين: المطلب الثاني

في الفرع الأول، أمـا الفـرع الثـاني سـنتطرق ) الطعن الإداري( ام اللجنة الوطنية للطعن سنتناول في هذا المطلب الطعن أم

  ).الطعن القضائي( إلى الطعن أمام مجلس الدولة 

  ).الطعن الإداري( الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن : الفرع الأول

                                                 
  .من قانون المنظم لمنهة المحضر القضائي 50ينظر المادة  - 1
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 55ينظر المادة  - 2
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لـوزير العـدل حـافظ الأختـام '' على أنـه المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي  03-06من قانون رقم  56تنص المادة 

و رئــيس الغرفــة الوطنيــة للمحضــرين القضــائيين و النائــب العــام المخــتص و المحضــر القضــائي المعــني، الحــق في الطعــن في 

  1''ابتداءا من �ريخ تبليغ القرار) 30(  اقرارات ا�لس التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن و ذلك في أجل ثلاثين يوم

فمن خلال هذه المادة يتضح لنا أن المشرع حضر وحدد أصحاب الحق في الطعـن و هـم وزيـر العـدل حـافظ الأختـام    

ارق أو امتيــاز لأي طــرف ، رئــيس الغرفــة الوطنيــة للمحضــرين، النائــب العــام، المحضــر القضــائي المعــني، دون أن يكــون فــ

  .يخ تبليغ القرار المطعون فيهيوما ابتداءا من �ر  30على الآخر، أما �لنسبة للمدة هي 

أمـا عـن الجهـة المختصـة بنظـر الطعـن في قـرارات ا�ـالس التأديبيــة الجهويـة هـي اللجنـة الوطنيـة للطعـن الـتي يحـدد مقرهــا   

قضـــاة برتبـــة مستشـــار ) 04(أعضـــاء أساســـين أربعـــة  08بقـــرار مـــن وزيـــر العـــدل حـــافظ الأختـــام و تتشـــكل مـــن ثمانيـــة 

  .�لمحكمة العليا

محضـرين قضـائيين تختـارهم الغرفـة الوطنيـة للمحضـرين القضـائيين مـن غـير أعضـاء ) 04(ينهم رئيس اللجنـة و أربعـة من ب

قضـاة احتيـاطيين بـنفس الرتبـة و تختـار الغرفـة الوطنيـة ) 04(ا�الس التأديبية كما يعين وزير العدل حافظ الأختام أربعة 

  .محضرين قضائيين احتياطيين) 04(أربعة 

ســــنوات قابلــــة ) 03(الحــــالات تحــــدد فــــترة العضــــوية للــــرئيس و الأعضــــاء الأصــــليين و الاحتيــــاطيين بــــثلاث  و في كــــل

  .للتجديد مرة واحدة كما يعين وزير العدل حافظ الأختام ممثلا له امام اللجنة الوطنية للطعن

  2.م اللجنة الوطنيةو في حالة رفع الطعن من قبل رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين يمكنه تعيين ممثل له أما

و تفصــل اللجنــة الوطنيــة للطعــن في جلســة ســرية �غلبيــة الأصــوات بقــرار مســبب و في حالــة تعــادل الأصــوات يكــون   

الأعضــاء المكــونين للجنــة و يــتم ) 2/3(صــوت الــرئيس مرجحــا غــير انــه لا يمكــن إصــدار عقوبــة العــزل إلا �غلبيــة ثلثــي 

  3.النطق �لقرارات في جلسة علنية

للمحضـرين القضـائيين في حالـة  �لاسـتلامو تبلغ قرارات اللجنة الوطنيـة للطعـن عـن طريـق رسـالة مضـمونة مـع اشـعار   

  1.تقديمه طعنا إلى النائب العام المختص و المحضر القضائي المعني، مع إشعار الغرفة الوطنية و الجهوية المعنية بذلك

                                                 
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 56ينظر المادة  - 1
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 59المادة ينظر  - 2
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 62ينظر المادة  - 3
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  ).طعن القضائيال( الطعن أمام مجلس الدولة : الفرع الثاني

إن القرارات التأديبية الصادرة عن اللجنة الوطنية للطعن تقبـل الطعـن أمـام مجلـس الدولـة �لجزائـر العاصـمة و ذلـك طبقـا 

يجــوز الطعــن في قــرارات ......'' و الــتي تقضــي علــى انــه  03-06مــن القــانون  02الفقــرة  63لمــا نصــت عليــه المــادة 

الدولـة وفقـا للتشـريع المعمـول بـه و لـيس لهـذ الطعـن أثـر موقـف �لنسـبة لتنفيـذ قـرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس 

  2.اللجنة 

لم يحدد المشرع في القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي الأطراف التي يجوز لها الطعن في قرار اللجنـة الوطنيـة للطعـن أمـام 

الــتي ألزمــت اللجنــة الوطنيــة للطعــن  03-06مــن القــانون  الفقــرة الأولى 63مجلــس الدولــة غــير أنــه يستشــف مــن المــادة 

تبليــغ القــرارات الصــادرة عنهــا إلى وزيــر العــدل المخــتص و إلى المحضــر القضــائي المعــني �ن أصــحاب الحــق في الطعــن هــم 

  .ذا�م الأطراف المعنية بتبليغ القرار

مــن  901لــس الدولــة و كــذا المــادة المتعلــق بمج 01-98مــن القــانون العضــوي 09نصــت عليــه المــادة  مــن خــلال مــا

قانون الإجراءات المدنيـة و الإداريـة، فـان معيـار اختصـاص مجلـس الدولـة  �لنظـر في الـدعوى الإداريـة  يقـوم علـى معيـار 

السلطات الإدارية المركزيـة أولا و الهيئـات العموميـة الوطنيـة : عضوي، حيث يتعلق �لقرارات الصادرة عن الجهات الاتية

  3.المنظمات المهنية الوطنية �نيا و 

من قانون الاجراءات المدنيـة و الاداريـة آجـال الطعـن �لـنقض بشـهرين تسـري مـن �ريـخ التبليـغ  956كما تحدد المادة 

  4.الرسمي للقرار محل الطعن

  

  

                                                                                                                                                             
  .من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي 63ينظر المادة  - 1

،المتعلــق �ختصاصـات مجلـس الدولــة و 1998مـايو سـنة  30الموافـق  1419صـفر عــام  04مـؤرخ في   01-98مـن القــانون العضـوي  09ينظـر المـادة -3

  .تنظيمه و عمله

  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 956ينظر المادة  -4

     2 -                       من القانون المنظم لمھنة المحضر القضائي                                                                                        63ینظر المادة  
  3-                         من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة                                                                                         901ینظر المادة  
  4-                                                                                 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة                                 956ینظر المادة  
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  آ�ر المسؤولية الجزائية للمحضر القضائي: المبحث الثالث

المتضمن تنظـيم مهنـة المحضـر القضـائي علـى أحكـام جزائيـة خاصـة �لمحضـر القضـائي و لـذا  06/03ينص قانون  لم    

  '' فلا جريمة و لا عقوبة إلا بنص''ظام الجزائري يعرف مبدأ شرعية الجرائم و العقو�ت الننطبق القواعد العامة ف

تقــوم المســؤولية الجزائيــة للمحضــر القضــائي، و لتحريــك جــرائم قــانون العقــو�ت مــن فبارتكــاب المحضــر القضــائي لجريمــة 

هذه المسؤولية يجب اتبـاع مجموعـة مـن الإجـراءات المتضـمنة في قـانون الاجـراءات الجزائيـة و هـو الشـق الاجرائـي للقـانون 

  .الجنائي و الذي يبين الاجراءات المتبعة من وقت تحريك الدعوى إلى غاية المحاكمة و إصدار قرار العقوبة

و لهـــذا ســـندرس في هـــذا المبحـــث تلـــك الآ�ر بدايـــة مـــن مرحلـــة المحاكمـــة أمـــام محكمـــة الجـــنح و المخالفـــات و محكمـــة   

الجنا�ت و كذا الأحكـام المشـتركة في محاكمـة المحضـر القضـائي المطلـب الأول أمـا المطلـب الثـاني سـنتناول فيـه العقـو�ت 

  .العقاب في قانون الفساد مع بيان بعض موانعالمنصوص عليها 

  )دعوى عمومية(محاكمة المحضر القضائي : المطلب الأول

نصت المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية الجزائـري علـى أن الـدعوى العموميـة يحركهـا و يباشـرها رجـال القضـاء   

عوى طبقــا للشــروط أو المــوظفين المعهــود إلــيهم �ــا بمقتضــى القــانون كمــا يجــوز ايضــا للطــرف المتضــرر أن يحــرك هــذه الــد

  1.و هكذا أصبح لكل من النيابة العامة و ا�ني عليه سلطة تحريك الدعوى العمومية، المحددة في القانون

ثم �تي  2،و بعـد تحريـك الـدعوى تبــدأ مرحلـة البحـث و التحـري و جمــع الأدلـة الـتي يقـوم �ــا رجـال الضـبطية القضــائية  

أو بنـاء علـى  3 ،مرحلة التحقيق الابتدائي الذي يقوم به قاضي التحقيق بنـاءا علـى طلـب افتتـاحي مـن وكيـل الجمهوريـة

ثم مرحلة المحاكمة و التي تعتبر أهم أثر لقيام المسؤولية الجزائية و لـذا سـنتناول في هـذا  4 ،شكوى مصحوبة �دعاء مدني

اكمـة المحضـر القضـائي أمــام محكمـة الجـنح و المخالفـات و محكمـة الجنـا�ت و الاحكــام المطلـب الاجـراءات المتبعـة في مح

  .المشتركة بينهما

  

                                                 
 2017/07المعـدل و المـتمم �لقـانون رقــم الاجـراءات الجزائيـة   المتضـمن قـانون 1966يونيـو  8المـؤرخ في  66/155الامـر رقـم  مـن  01ينظـر المـادة  - 1

  ..27/03/2017المؤرخ في 
  .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 03فقرة  12ة ينظر الماد - 2
  .من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري 67ينظر المادة  - 3
  من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري 72ينظر المادة  - 4
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  .جهات الحكم على المحضر القضائي: الفرع الأول

وصـــف جنحـــة أو مخالفـــة فيحـــال  وقـــائع هـــذه الجريمـــة �خـــذو تكـــون عنـــدما يقـــوم المحضـــر القضـــائي �رتكـــاب جريمـــة مـــا 

  .المحضر القضائي أمام محكمة الجنح أو المخالفات أما إذا شكلت الوقائع وصف جناية فيحال أمام محكمة الجنا�ت 

  .سنتطرق في هذا الفرع إلى دراسة الاجراءات الخاصة �لمحاكمة أمام هذه الجهات إلى غاية صدور الحكم

  :محكمة الجنا�ت محاكمة المحضر القضائي أمام : أولا

يوجـــد بمقـــر كـــل مجلـــس قضـــائي محكمـــة جنـــا�ت ابتدائيـــة و محكمـــة جنـــا�ت اســـتئنافية تم اســـتحداث هـــذه الأخـــيرة    

تختصــان �لفصــل في الأفعــال الموصــوفة جنــا�ت و كــذا  27/03/2017المــؤرخ في  2017/07بموجــب القــانون رقــم 

لة �ـائي مـن غرفـة الا�ـام، و تعتـبر أحكـام محكمـة الجنـا�ت الابتدائيـة الجنح و المخالفات المرتبطة �ا بناء على قرار احا

أمــا عــن اختصــاص محكمــة الجنــا�ت لهــا كامــل الولايــة في الحكــم 1،قابلــة للاســتئناف امــام محكمــة الجنــا�ت الاســتئنافية

  .2جزائيا على الأشخاص البالغين 

كمـــــا لـــــيس لهـــــا أن تقـــــرر عـــــدم   3قـــــرار غرفـــــة الا�ـــــام و لا تخـــــتص محكمـــــة الجنـــــا�ت �لنظـــــر في أي ا�ـــــام غـــــير وارد في

  .4اختصاصها

  5.أما عن اختصاصها المحلي فيمتد إلى دائرة اختصاص ا�لس و يمكن أن يمتد إلى خارجه بموجب نص خاص

مــن قاضــي برتبــة مستشــار ��لــس القضــائي علــى الأقــل رئيســا، و مــن قاضــيين  تتشــكل محكمــة الجنــا�ت الإبتدائيــة   

مســاعدين و أربعــة محلفــين و تتشــكل محكمــة الجنــا�ت الاســتئنافية مــن قــاض برتبــة رئــيس غرفــة ��لــس القضــائي علــى 

  .6الأقل  رئيسا، و من قاضيين مساعدين و أربعة محلفين

مـــة شـــرع الجزائـــري عـــدة فصـــول و ذلـــك لتميـــز الاجـــراءات المتبعـــة أمـــام محكأمـــا  إجـــراءات المحاكمـــة فقـــد خصـــص لهـــا الم

  .الجنا�ت �لدقة و التفصيل

                                                 
  .من قانون الاجراءات الجزائية الجزائرية 248ينظر المادة  - 1
  من قانون الإجراءات الجزائية الجزائلري249ينظر المادة  - 2
  .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري250ينظر المادة  - 3
  .من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري251ينظر المادة  - 4
  .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 02الفقرة  252ينظر المادة  - 5
  .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 258ينظر المادة  - 6



الآ�ر المترتبة عن قيام المسؤولية القانونية للمحضر القضائي ..................................الفصل الثاني  

 

 

60 

  محاكمة المحضر القضائي أمام محكمة الجنح و المخالفات: �نيا

يعود الاختصاص لمحكمة الجنح و الجنا�ت عندما يرتكب المحضر القضائي لسـلوك اجرامـي �خـذ وصـف إمـا جنحـة    

و رغــم اخـــتلاف المحكمــة المختصــة �لفصـــل في الجــنح عــن تلـــك المختصــة �لفصــل في المخالفـــات مــن حيـــث  أو مخالفــة

  .التشكيلة إلا أ�ما يتشا�ان في الاجراءات التي تقام أمامهما

تفصل محكمة الجنح و المخالفات في الجرائم التي �خذ وصف جنحة أو المخالفـات كمـا تفصـل في الجـنح و المخالفـات 

  .قع أثناء انعقاد جلسا�االتي ت

ا في المحكمــة الابتدائيــة تتشــكل في مــواد الجــنح مــن قاضــي فــرد و يســاعد المحكمــة كاتــب ضــبط، و يقــوم �مــا تشــكيلاأ  

وكيــل الجمهوريــة أو احــد مســاعديه بوظيفــة النيابــة العامــة أمــا علــى مســتوى ا�لــس القضــائي تتشــكل الغرفــة الجزائيــة مــن 

  1مستشارين إضافة إلى النائب العام أو أحد مساعديه و كاتب ضبطتشكيلة ثلاثية قاضي و 

تخــتص محليــا �لنظــر في الجــنح '' مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة اختصــاص محكمــة الجــنح بقولهــا  329و حــددت المــادة 

قــد وقــع محكمــة محــل الجريمــة أو محــل الاقامــة أحــد المتهمــين أو شــركائهم أو محــل القــبض علــيهم و لــو كــان هــذا القــبض 

لســبب آخــر و لا تكــون محكمــة محــل المحــل الحــبس المحكــوم عليــه مختصــة إلى وقــف الأوضــاع المنصــوص عليهــا في المــادتين 

  .كما تختص المحكمة كذلك �لنظر في الجنح و المخالفات و غير القابلة للتجزئة أو المرتبطة،''552-553

أو المحكمــة الموجــودة في بلــد إقامــة مرتكــب المخالفــة �لنظــر في و تخــتص المحكمــة الــتي ارتكبــت في نطــاق دائر�ــا المخالفــة 

و يجـــوز تمديـــد الاختصـــاص المحلـــي للمحكمـــة إلى دائـــرة اختصـــاص محـــاكم أخـــرى عـــن طريـــق التنظـــيم في ، تلـــك المخالفـــة

و جـرائم تبيـيض  جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة �نظمة المعالجة الآلية للمعطيـات

  2الاموال  و الارهاب و الجرائم المتعلقة �لتشريع الخاص �لصرف

و المركـــــز أو المهنـــــة أأمـــــا الاختصـــــاص الشخصـــــي فهـــــو يشـــــمل جميـــــع الأشـــــخاص و دون تمييـــــز مـــــن حيـــــث الجـــــنس    

  .الاجتماعي و إذا المحضر القضائي يحاكم مثله مثل أي شخص طبيعي

  .نح و المخالفات يكون �لنسبة للجرائم التي �خذ وصف جنحة أو مخالفةأما الاختصاص النوعي لمحكمة الج

                                                 
  .413-409ص، 2003، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،2مبادى الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، جأحمد الشلقاني،  - 1
  .من قانون الإجراءات الجزائية 329ينظر المادة  - 2
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الـدعوى العموميـة إلى محكمـة الجـنح و إجراءات محاكمة المحضر القضائي امام محكمة الجنح و المخالفات �حالة تبدا    

على أمـر مـن قاضـي التحقيـق أو غرفـة الا�ـام أو بنـاء علـى تكليـف المحضـر القضـائي مباشـرة مـن طـرف  المخالفات بناءا

عــذر مقبــول الا اذا قــدم النيابــة العامــة أو الطــرف المتضــرر و الأصــل أنــه يجــب علــى المــتهم الحضــور بنفســه أمــام المحكمــة 

  .محاكمته حضورية تعتبرلعذر أو قدمه و لم يقبل لم يقدم المحضر القضائي المتهم ا إذ ،للمحكمة لأجل �جيل الدعوى

رغـم تكليفـه �لحضـور أن يغيـب و ان يقـوم محاميـه بتمثيلـه و ذلـك في ) المحضر القضـائي( و قد اجاز القانون للمتهم    

 1مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة  348حالتين الاولى هي مـتى تعلقـت المرافعـة �لحقـوق المدنيـة فقـط حسـب نـص المـادة 

أمــا عــن الحالــة الثانيــة إذا مــا كانــت حالتــه المحضــر القضــائي و المــتهم الضــحية لا تســمح لــه �لحضــور و وجــدت أســباب 

و علــى المحضـر القضــائي المــتهم الاســتعانة بمحــامي لأجـل الــدفاع عنــه قبــل الجلســة و إذا لم  2خطـيرة لعــدم �جيــل القضــية

  .3ه تلقائيايفعل و طلب حضور محامي يقوم الرئيس يحدد مدافع عن

و قبــل بــدء النظــر في الــدعوى ينــادي علــى الخصــوم و الشــهود و الخــبراء ليتأكــد الــرئيس مــن حضــورهم أو غيــا�م ثم    

المـــتهم و بعــد ذلـــك تقـــوم النيابـــة بتوجيـــه أســـئلة  ســـتجواب�س ييتحقــق مـــن هويـــة المحضـــر القضـــائي المــتهم، ثم يقـــوم الـــرئ

للمحضر ثم المدعي المدني ثم المسؤول عـن الحقـوق المدنيـة ثم الـدفاع بواسـطة رئـيس المحكمـة و بعـدها يسـتمع للشـهود ثم 

  .يسألهم الرئيس و النيابة و الخصوم

رت الـدعوى واضـحة كمـا يمكـن تحديـد ا�ـاء و تكون للمتهم دائما الكلمة الأخيرة و تقرر المحكمة ا�اء المرافعة مـتى صـا

محــــاميهم �يــــداع مــــذكرات ختاميــــة يؤشــــر عليهــــا مــــن الــــرئيس و  والمرافعــــة في جلســــة أخــــرى ثم يقــــوم اطــــراف الــــدعوى 

  .و يتم النطق �لحكم في نفس الجلسة أو جلسة أخرى4،الكاتب

الإجــراءات الجزائيــة علــى أنــه يمكــن في مكــرر مــن قــانون  339ن جــرائم الجــنح المتلــبس فيهــا فقــد نصــت المــادة عــأمــا   

  .5حالة الجنح المتلبس فيها ، إذا لم تكن القضية تقتضي إجراء تحقيق ابتدائي، اتباع اجراءات المثول الفوري

مـع ضـمان احـترام  ،و هنا يتم احالة المحضر القضائي المتهم أمام  جهـة الحكـم فـورا بعـد تقديمـه أمـام وكيـل  الجمهوريـة   

  .1حكاما علنية في نفس الجلسة او في جلسة أخرىأحقوق الدفاع و تصدر هذه المحكمة 

                                                 
  .زائريمن قانون الاجراءات الجزائية الج 348ينظر المادة  - 1
  .من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري 350ينظر المادة  - 2
  .من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري 351ينظر المادة  - 3
  .قانون الإجراءات الجزائية الجزائري من 352ينظر المادة  - 4
  .مكرر من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري 339ينظر المادة  - 5
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  .و تتنوع الأحكام فيها فقد تكون أحكام تمهيدية ، كما قد تكون أحكام فاصلة في الموضوع إما �لبراءة او الإدانة  

  .القضائيالأحكام المشتركة في الحكم على المحضر : الفرع الثاني

تعد مرحلة المحاكمة أهم مرحلة في مسار الدعوى الجزائية لأنه فيها يتم تقرير إدانة المتهم أو براءته لهذا أحاطهـا المشـرع   

بضــما�ت هامــة مــن بينهــا علانيــة الجلســات ، حقــوق الــدفاع، تســبيب الأحكــام فبنســبة لمبــدأ علينــة الجليــات فهــو مبــدأ 

ئية الجزائيـة و المدنيـة و ذلــك ضـما� لنزاهـة المحاكمـة، و تمكـين حقـوق الـدفاع و إطــلاع مقـرر في جميـع المحاكمـات القضـا

الــرأي العــام علــى مــا يجــري لأن الأحكــام تصــدر �ســم الشــعب الجزائــري و نجــد مبــدأ علنيــة الجلســات منصــوص عليــه في 

نيـة للمحاكمـات بـل نـص علـى النطـق الدساتير الدول الديمقراطيـة أمـا في الدسـتور الجزائـري فإنـه لا يـنص علـى مبـدأ العل

و  2''تعلـل الأحكـام القضـائية و ينطـق �ـا في جلسـات علانيـة'' :بقولها �144لحكم في جلسة علنية طبقا لنص المادة 

المرافعـات علنيـة مـا لم يكــن في علانيتهـا خطـر علـى النظــام ''مـن قــانون الإجـراءات الجزائيـة علـى أنــه  258نصـت المـادة 

  3''العام و الآداب

ـــدأ و أشـــار في المـــادة  ـــة حـــول محاكمـــة  461غـــير أن المشـــرع وضـــع اســـتثناء عـــن هـــذا المب مـــن قـــانون الاجـــراءات الجزائي

  4.و هو استثناء من القاعدة إلا أن النطق �لحكم يكون في جلسة العلنيةبجلسة سرية الأحداث 

ص على هذا المبـدأ في الإعـلان العـالمي لحقـوق أما عن مبدأ احترام حقوق الدفاع فله شأن كبير في تحقيق العدالة و قد ن

و المشرع الجزائري جعـل منـه حقـا ، 1948من ميثاق حقوق الإنسان الصادر سنة  11الانسان من خلال نص المادة 

ــــه 151دســــتور� و ذلــــك في نــــص المــــادة  ــــدفاع مضــــمون في القضــــا� '' :بقول الحــــق في الــــدفاع معــــترف بــــه، الحــــق في ال

  5''الجزائية

زم المشرع الجزائري الاستعانة �لمحامي في مادة الجنا�ت و أقر بجوازيته أمام محكمة الجـنح و المخالفـات و حضـور و قد ال

ن أص للمـتهم يالمحامي في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي و قد ذهب المشرع الجزائري إلى غاية الجواز بصفة استثنائية الترخـ

                                                                                                                                                             
  .من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري 355المادة ينظر  - 1
  159فضيل العيش، المرجع السابق، ص  - 2
  .من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري 285ينظر المادة  - 3
  من قانون الاجراءات الجزائري  461ينظر المادة  - 4
  من الدستور الجزائري 151ينظر المادة  - 5
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مــن قــانون الإجــراءات  271أصــدقائه أو أمــام محكمــة الجنــا�ت حســب نــص المــادة يعهــد �لــدفاع عنــه لأحــد أقاربــه أو 

  1.الجزائية

و كذلك تسبيب الأحكام الجنائيـة هـو الآخـر ضـمانة مـن الضـما�ت المقـررة لصـالح المحضـر القضـائي و يقصـد بـه ذكـر  

دلـــة الـــتي اعتمـــدت عليهـــا مجموعـــة الأســـباب الـــتي اعتمـــد�ا المحكمـــة عنـــد إصـــدار حكمهـــا و يقصـــد �ســـباب الحكـــم الأ

المحكمــة كمصــدر لإقناعهــا و إصــدار حكمهــا او هــي الأدلــة و الوقــائع الثانيــة و الجــنح الواقعيــة و القانونيــة الــتي اســتند 

  .2بداد و الشكوك و الريبتحكم و الاستإليها الحكم في منطوقه و تعليله تعليلا وافيا يبعد عنه مظنة ال

و نصـت ، 3''تعلل الأحكام القضائية و ينطق �ـا في جلسـات علنيـة'' ر على أنه من الدستو  144و قد نصت المادة  

و أكـــل حكـــم يجـــب ان يـــنص علـــى هويـــة الأطـــراف و حضـــورهم '' مـــن قـــانون اجـــراءات جزائيـــة علـــى انـــه  379المـــادة 

  .4غيا�م في يوم النطق �لحكم و يجب أن يشتمل على أسباب و منطوق و تكون الأسباب أساس الحكم

خلال ما سبق نجد أن المشرع حين أقر هذه الضما�ت هدف إلى دعم ثقـة الجمهـور و الخصـوم في مرفـق القضـاء  و من

زام القضاة على التطبيق السليم للقـانون و عـدم التميـز في إلو في مصداقية الأحكام الجزائية من جهة و من جهة أخرى 

  .المعاملة بين الأفراد

  .ت يمكن اللجوء للطعن و الذي يعتبر بدوره من الضما�ت المقررة للمتهمو عند الاخلال �ي من هذه الضما�

  طرق الطعن في الاحكام الصادرة ضد المحضر القضائي: �نيا

طــرق الطعــن مــن بــين أهــم الضــما�ت الــتي تعطــي للمحضــر القضــائي و ذلــك لتفــادي الأخطــاء القضــائية و هــي  تعتــبر

  .تختلف حسب نوع الطعن و تصنف طرق الطعن غلى طرق طعن عادية و أخرى غير عادية

أول درجـة  حكـمطـرق الطعـن العاديـة في  بنسـبة للاسـتئناف هـو مـنالفطرق الطعن العادية هـي الاسـتئناف و المعارضـة ف

، و وجــود 5يســمح �عــادة النظــر في موضــوع الــدعوى أمــام محكمــة أعلــى درجــة و ذلــك لأجــل إلغــاء الحكــم أو تعديلــه

                                                 
  .101-100العدد الخامس، ص  ام القضاء الجنائي، مجلة المنتدى القانوني،بعنوان حق المتهم في الدفاع أم مقالة شهيرة بولحي،  - 1
  .167ص  2010، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان 2حسين بشيت خوين، المتهم في الدعوى الجزائية ، دراسة مقارنة ط - 2
  .من الدستور الجزائري 144ينظر المادة  - 3
  .من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري 379ينظر المادة  - 4
  .479، ص 2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ، ج - 5
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الاسـتئناف لــه مـا يــبرره فإنـه يتــيح فرصـة �نيــة لمراجعـة و فحــص الخصـومة مجــددا حـتى يتــيح تصـحيح أي عيــب يمكــن أن 

  1.يشوب الحكم

  .نفيذ و الثاني اعادة طرح النزاع من جديد على المحكمة الاستئنافيةو يترتب على الاستئناف أثر موقف للت 

فــالأثر الأساســي للاســتئناف وقــف التنفيــذ فــلا يجــوز تنفيــذه قبــل انقضــاء آجــال الاســتئناف و يبقــى الأطــراف في الحالــة 

و الجزائيــة و الســبب في الــتي كــان عليهــا أمــام المحكمــة الابتدائيــة و هــذا المبــدأ وقــف التنفيــذ يســري علــى الــدعوة المدنيــة 

ذلـــك أن الحكـــم الابتـــدائي مـــا زال يحتمـــل التعـــديل أو الالغـــاء و رغـــم ذلـــك فـــإن هنـــاك اســـتثناءات علـــى الأمـــر الموقـــف 

راحه في ســفــإذا قضــت المحكمــة بــراءة المــتهم أطلــق ، 2للتنفيــذ و �لتــالي هنــاك أحكــام واجبــة التنفيــذ و التطبيــق في الحــال

و إذا قضــت المحكمــة بعقوبــة الحــبس مــع وقــف وكيــل الجمهوريــة أو النائــب العــام،  رفالحــال  حــتى لــو أســتأنف مــن طــ

  .التنفيذ و كان المتهم محبوسا يطلق صراحه مباشرة رغم استئناف النيابة

و في حالة إدانة المحكمة المتهم �لحبس النافذ و كان المحكوم عليه قد نفذ العقوبـة أي قضـي في الحـبس مـا يسـتغرق مـدة 

  .المحكوم �ا فيطلق صراحه مباشرة على الفور رغم استئناف وكيل الجمهورية أو النائب العامالحكم 

  3.راحه في الحال رغم الاستئنافسدانته المحكمة �لغرامة دون الحبس يستوحي إطلاق أكما إذا 

إحالـة القضـية إلى الجهـة العليـا أما الأثر الثاني هو إعادة طرح النزاع مـن جديـد أمـام ا�لـس و هـو أثـر �قـل و يقصـد بـه 

تعيــد الإجــراءات مــن جديــد و لا يترتــب هــذا الأثــر إلى في حالــة اتصــال الجهــة العليــا للاســتئناف و هــذا الأثــر لا يلغــي 

الحكــــم بــــل يحيلــــه إلى الجهــــة العليــــا مــــع إلزاميــــة التقيــــد �لوقــــائع و التقيــــد بموضــــوع الاســــتئناف و التقيــــد بصــــفة الخصــــم 

  4.المستأنف

لمعارضــة و هــي  طريقــة مــن طــرق الطعــن العاديــة و هــي تعــرض علــى نفــس الجهــة المصــدرة للحكــم و ذلــك في حالــة أمــا ا

غيــاب المــتهم و عــدم تمكنــه مــن تقــديم دفاعــه علــى أن يكــون تخلفــه خارجــا عــن ارادتــه كعــدم العلــم  الفعلــي �لتكليــف 

ران هــو إلغــاء الحكــم الغيــابي و يعــني بــه أن �لحضــور أو بســبب قــوة قــاهرة أو بســبب مــرض، و يترتــب علــى المعارضــة أثــ

                                                 
  .371فضيل العيش، المرجع السابق، ص  - 1
  .385فضيل العيش، المرجع نفسه، ص  - 2
  .386-385ضيل العيش، المرجع السابق، ص ف - 3
  .584، ص 2014، دار هومة للمطبوعات و النشر و التوزيع ، الجزائر 2نخيمي جمال، دليل القضاة للحكم في الجنح و المخالفات ج - 4
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يصبح الحكـم كـأن لم يكـن شـرط أن يحضـر المعـارض الجلسـة الـتي حـددت للمعارضـة، و إلا حـاز الحكـم الغيـابي لقوتـه و 

  .لن يعود في الامكان المعارضة فيه مرة أخرى

لـى المحكمـة إعـادة النظـر في الـدعوى و الأثر الثاني هو اعادة الدعوى إلى المحكمة فإذا حضـر المعـارض الجلسـة وجـب ع 

مــن جديــد حــتى  لــو لم يحضــر الجلســات التاليــة و اقتصــر علــى طلــب التأجيــل، و إذا تعــدد المتهمــون و عــارض بعضــهم 

فقــط، فــلا يجــوز للمحكمــة أن تنظــر للــدعوى �لنســبة لمــن لم يعــارض و يفصــل في المعارضــة مــن حيــث الشـــكل، و إذا 

فة المعارض أو الاجراءات فإ�ا تقضـي بعـد قبـول المعارضـة شـكلا و إذا لم يكـن الحكـم تخلفت أحد الشروط المتعلقة بص

جــائز للمعارضــة فــيحكم بعــدم جــواز المعارضــة أمــا في الموضــوع فإمــا يحكــم بــرفض المعارضــة و �ييــد الحكــم المعــارض أو 

  1.المعارضة كأن لم تكنأما في حالة تغيب المعارض اعتبرت غائه و ذلك متى كانت مقبولة شكلا،تعديله أو إل

و طلب اعـادة النظـر هـدفها اعـادة النظـر في قانونيـة �لنقض  طرق الطعن غير العادية تتمثل في الطعن اما فيما يتعلق ب 

  .القرار الصادر من ا�لس القضائي

تدائيــة في بعــض فــالطعن �لــنقض هــو وســيلة ترمــي إلى النظــر في الأحكــام الصــادرة عــن ا�ــالس القضــائية أو المحــاكم الاب

  2.الحالات مطابقة للقانون و هو يقتصر على مراعاة القانون و ليس البت في موضوع النزاع

ا�ــالس القضــائية ســواء جنائيــة او جنحــة أو مخالفــة و يجــب أن تكــون هــذه  قــرارات  و هـو يــرد علــى الأحكــام المحــاكم و

ا في الجـــنح و المخالفـــات و الجنـــا�ت فـــلا يجـــوز الأحكـــام الصـــادرة في آخـــر درجـــة و إذا تعـــددت درجـــات التقاضـــي كمـــ

  .الطعن إلا في الأحكام الصادرة في محكمة �ني درجة

  .و يجوز الطعن �لنقض في الأحكام الفاصلة في الموضوع و المنهية للخصومة و التي تقبل بطبيعتها الطعن �لنقض

مـــن قـــانون الإجـــراءات  500لحصـــر في المـــادة و يبـــني المحضـــر القضـــائي طعنـــه علـــى أحـــد الأوجـــه المـــذكورة علـــى ســـبيل ا

  3.الجزائية

و يفصل في الطعـن �لـنقض مـن حيـث الشـكل إذا اسـتوفى الطعـن جميـع الاجـراءات فيقضـي بقبـول الطعـن شـكلا و إلا 

بعدم قبوله شكلا، و يحكم فيه من حيث موضوع الطعن فإذا تبين أن الطعن مبني على الأوجـه الصـحيحة  يقضي  فإنه

                                                 
  501نجيمي جمال، المرجع السابق، ص  - 1
  .137ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، ص ، 2نضير فرج مينا، الوجيز في الإجراءات الجزائية الجزائري، ط - 2
  .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 500ينظر المادة  - 3
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و مستند على أساس سليم من القانون قضى بقبول الطعن موضوعا و تحال القضية إلى الجهة القضائية نفسـها مشـكلة 

  1.تشكيلة أخرى سواء ا�لس القضائي أو المحكمة الابتدائية

ة النظــر هــو الآخــر الطريــق الغــير العــادي و يعــبر عليــه �عــادة المحاكمــة و ذلــك في الأحكــام الصــادرة بصــفة طلــب اعــاد

�ائية �لإدانة و قد حدد قانون الاجراءات الجزائية شروط معينة لإصلاح الخطأ الذي شاب الحكـم القاضـي في الوقـائع 

  .و لقد نظم المشرع الجزائري التماس إعادة النظر

تــب علــى طلــب إعــادة النظــر في التشــريع الجزائــري وقــف تنفيــذ الحكــم و يخــول للمحكمــة العليــا إعــادة النظــر في و لا يتر 

  .الحكم المطعون فيه في حدود العناصر الجديدة التي اوردها الطاعن في طلبه

بينـة و و يجب أن يكون طلب إعادة النظر مستوفي لشروطه حتى يقبل شكلا أي يجب أن يؤسـس علـى أوجـه الطعـن الم

إلا فإنه يقضي بعدم قبوله شكلا أما في الموضوع فإنه يحكم ببطلان حكم الإدانـة اعتـبر كأنـه لم يكـن و زالـت آ�ره �ثـر 

  .رجعي، و يوقف التنفيذ العقوبة و ترد الغرامة أو المصروفات و التعويضات التي أداها المحضر القضائي

فــيمكن لــه طلــب تعــويض كافــة الأضــرار الــتي أصــابته نتيجــة الحكــم و أيضــا مــتى ألغــي حكــم الإدانــة �لنســبة للمحضــر 

  2.الخاطئ

  العقو�ت المقررة على المحضر القضائي: المطلب الثاني

لا جريمـة و لا عقوبـة و لا  تـدبير أمـن '' بناءا على مبدأ الشرعية المنصوص عليـه في المـادة الأولى مـن قـانون العقـو�ت   

وبــة الأثــر النــاتج عــن الجريمــة و المقابــل الــذي يتحملــه مرتكبهــا عنــد مــا تثبــت مســؤوليته أمــام اذن تعتــبر العق'' بغــير قــانون 

  .المحاكم الجزائية

المقررة إلا أنه أحـال إلى القواعـد العامـة  أما في تنظيم قانون مهنة المحضر القضائي لم ينص على الجرائم ولا على الجزاءات

المطلــب التطــرق إلى مختلــف هــذا  ســنحاول في ، في قــانون العقــو�ت في حالــة قيــام المســؤولية الجزائيــة للمحضــر القضــائي

الجــزاءات الــتي تطبـــق علــى المحضـــر القضــائي في حالـــة ارتكابــه لجريمـــة مــا المقـــررة في قــانون العقـــو�ت و كــذلك الجـــزاءات 

ررة في قانون الفساد في الفرع الأول أما الفرع الثاني فسـنتطرق إلى العقـو�ت المشـتركة بينهمـا و الـتي تتمثـل أساسـا في المق

  .العقو�ت التكميلية و سنتحدث أيضا عن حالات الاعفاء من العقاب

                                                 
  .144-141،ص 2010تير جامعة منتوري، قسنطينة، ماجسمذكرة مغري أمال، الطعن �لنقض في الحكم الجنائي الصادر �لإدانة ،  - 1
  .205حسين بشيت خوين، المرجع السابق، ص  - 2



الآ�ر المترتبة عن قيام المسؤولية القانونية للمحضر القضائي ..................................الفصل الثاني  

 

 

67 

  العقو�ت الأصلية المقررة للمحضر القضائي: الفرع الأول

نــص قــانون العقــو�ت علــى أصــناف الجــرائم و العقــو�ت الأصــلية المقــررة لكــل صــنف و بمــا أنــه يــتم إلغــاء بعــض  لقــد 

الجـرائم منــه و إحالتهـا لقــانون الفسـاد فســنحاول التطـرق إلى الجــرائم الـتي يمكــن للمحضـر القضــائي ارتكا�ـا و العقــو�ت 

  .المقررة لها في هذا القانون

   قانون العقو�تالعقو�ت المقررة في: أولا

المنصوص عليهـا في قـانون العقـو�ت  عقو�ت الأصلية وكالعقو�ت المقررة على المحضر القضائي بصفته شخص طبيعي  

فبالنســـبة للإعــدام هـــو مقصــور علـــى مـــادة  1،هـــي الإعــدام و الســـجن المؤبــد ، الســـجن المؤقــت، الغرامـــة الماليــةالحزائــري 

الجنا�ت في الجرائم الخطيرة و الماسة �من و سلامة ا�تمع كجرائم الخيانة و التجسس و الاعتداء على سلطة الدولـة و 

  .2سلامة التراب الوطني و غيرها من جرائم التخريب و التقتيل

المحكـوم عليـه مـن حريتـه في الحـدود المنصـوص عليهـا و يـدخل  أما العقو�ت السالبة للحرية هي التي يترتب عنها حرمـان

  .ضمن العقو�ت السالبة للحرية السجن و الحبس و يتم الحكم بكل منهما حسب جسامة السلوك الإجرامي

و قد أدرج المشرع الجزائري عقوبة السجن في مادة الجنا�ت فنص على عقوبة السـجن المؤبـد و عقوبـة السـجن في مـادة 

سـنة و عقوبـة  20سـنوات و  5ت فنص على عقوبة السجن المؤبد و عقوبة السجن المؤقـت لمـدة تـتراوح مـا بـين الجنا�

سـنوات في مـادة الجـنح أمـا المخالفـات تقـدر  5الحبس في مادة الجنح و المخالفات و تتراوح لمـدة تتجـاوز شـهرين و إلى 

  3مدة الحبس فيها من يوم إلى شهرين على الأكثر

إلى أنــه في بعــض الجــرائم يــتم الــتحكم �كثــر أو �قــل مــن العقوبــة المقــررة و ذلــك في حالــة اقــتران الجريمــة  كمــا انــه نشــير

بظروف ما مشددة و التي من شأ�ا رفع الحبس أو الظروف مخففة من شأ�ا الانقـاص أو التخفيـف في مدتـه كمـا تعتـبر 

بلــغ مــالي يحكــم بــه مــن طــرف القاضــي المخــتص علــى الغرامــة الماليــة هــي الأخــرى مــن بــين العقــو�ت الأصــلية و هــي م

  .مرتكب الجريمة تدفع للخزينة العامة حسب المبلغ المقرر

                                                 
  .من قانون العقو�ت الجزائري 05ينظر المادة  - 1

امعــة أبــو بكــر بلقايــد ســيدي محمد الحمليلــي، السياســة الجنائيــة بـين الاعتبــارات التقليديــة للتجــريم و البحـث العلمــي في مــادة الجريمــة ، اطروحــة دكتـوراه، ج - 2

  .421ص ،2011تلمسان 
  .423بادئ العامة في قانون العقو�ت ، المكتبة القانونية ، بغداد ص سلطان عبد القادر الشاوي، علي حسين خلف، الم - 3
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في حالة ارتكاب المحضر القضائي لجناية أو جنحة أو مخالفة بصفته شخص طبيعـي فإنـه تطبـق عليـه العقـو�ت المقـررة  و

  .أو ظرفا مشدداً  فالتلك الجرائم مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما يعد ظرفا مخف

ة علــى المحضــر القضــائي بصــفته شــخص معنــوي يكــون في حالــة ممارســة المحضــر القضــائي مهامــه في ر العقــو�ت المقــر امــا  

-09مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  11شــكل شــركة مدنيــة يمنحهــا القــانون الشخصــية المعنويــة و فقــا لمــا جــاءت بــه المــادة 

  1.ضر القضائيالذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المح 77

و قد نص المشرع الجزائري صراحة على إمكانية معاقبة الأشخاص في حالة ارتكاب جرائم لحسابه و من طـرف أجهزتـه 

  2.أو ممثليه الشرعيين

كما أنه نص على العقو�ت الـتي تطبـق علـيهم في حالـة ارتكـا�م لجنايـة أو جنحـة او مخالفـة و ذلـك بعقـو�ت أصـلية و 

  .اخرى تكميلية

مكــرر مــن قــانون العقــو�ت علــى أن الغرامــة هــي العقوبــة الأصــلية للشــخص المعنــوي و قــد قــام  18ث نصــت المــادة حيــ

مـرات الحـد الأقصـى للغرامـة المقـررة  5بتوحيد العقوبـة �لنسـبة للجنـا�ت و الجـنح و نـص علـى أ�ـا تسـاوي مـن مـرة إلى 

 3.لشخص الطبيعي

مــرات الحــد الأقصــى للغرامــة المقــررة للشــخص  5الغرامــة الــتي تســاوي مــن مــرة إلى أمــا في مــادة المخالفــات فالعقوبــة هــي 

  .4الطبيعي كما تنص المادة على أنه يمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها

في مـادة الجنــا�ت أو  لنسـبة للأشـخاص الطبيعيــين سـواءى عقوبـة الغرامـة الماليــة �و في حالـة عـدم وجــود نـص قـانوني علــ

  :يلي الجنح و كانت مسؤولية الشخص المعنوي فيكون الحد الأقصى للعقوبة الغرامة كما

  .دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها �لإعدام و السجن المؤبد 2.000.000

  .دج عندما يكون الجناية معاقبا عليها �لسجن المؤقت 1000.000

  1.دج �لنسبة للجنح 500.000

                                                 
  .بمهنة المحضر القضائي الذي يحدد شروط الالتحاق 09/77من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  - 1
  مكرر من قانون العقو�ت الجزائري 51ينظر المادة  - 2
  .يمكرر من قانون العقو�ت الجزائر  18ينظر المادة  - 3
  .من قانون العقو�ت الجزائري 1مكرر  18ينظر المادة  - 4
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  العقو�ت المقررة في قانون الفساد: نيا�

المــؤرخ في  04-128بعــد تصــديق الجزائــر علــى اتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد بمقتضــى المرســوم الر�ســي رقــم 

عجــز بعــض بعــد مــع الاتفاقيــة خاصــة  تــتلاءملــزم عليهــا تعــديل تشــريعا�ا الداخليــة و ذلــك حــتى  19-04-2004

  2.و الحد من ظاهرة الفساد ا�النين الخاصة �ذا القوا

المتعلـــق  01-06و عليـــه قـــام المشـــرع الجزائـــري �لغـــاء بعـــض المـــواد مـــن قـــانون العقـــو�ت و قـــام �حالتهـــا للقـــانون رقـــم 

�لوقايــــة مــــن الفســــاد و مكافحتــــه كمــــا انــــه اســــتحدث جــــرائم أخــــرى غــــير موجــــودة في قــــانون العقــــو�ت و قــــام بتقريــــر 

  .اللازمة لكل جريمة العقو�ت و الجزاءات

و لهــذا ســنتطرق إلى العقـــو�ت المقــررة علـــى المحضــر القضـــائي في حالــة ارتكابــه لإحـــدى هــذه الجـــرائم بصــفته شـــخص   

طبيعي أو بصفته شخص معنـوي إن كـان الفسـاد جـاء شـاملا لجميـع فئـات المـوظفين و مـن في حكمهـم فـيمكن تطبيـق 

لجريمة تعد من جـرائم الفسـاد حيـث انـه نـص علـى ركـن خـاص و هـو مـا المحضر القضائي في حالة ارتكابه نصوصه على 

يســمى �لــركن المفــترض و في قــانون الفســاد الــركن المفــترض هــو صــفة الموظــف و لهــذا حــتى توقــع عقوبــة مــن العقــو�ت 

ة لــواردة فيــه يجــب تــوافر صــفة المحضــر القضــائي أي يجــب أن يكــون قــد أخــذ صــفة الضــابط العمــومي أي بعــد اتمــام فــتر ا

  3.التربص

و العقو�ت الأصلية المذكورة في قانون الفساد هي الحبس و الغرامة المالية و لفـظ الحـبس كمـا رأينـا هـو عقوبـة في الجـنح 

رغم مـن أن مدتـه تسـاوي مـدة السـجن المؤقـت و الـو المخالفات و لهذا يمكـن اعتبـار هـذه الجـرائم عبـارة عـن جـنح علـى 

جــاء مضــخما في مقــدار العقوبــة ســواء عقوبــة الحــبس أو الغرامــة الماليــة و ذلــك  01-06لهــذا يمكــن القــول أن القــانون 

  .قصد الوقاية من الفساد و ردعه

أما العقو�ت المقررة على المحضر القضائي بصفته شخص فإن قانون الفساد لم �تي بعقـو�ت جديـدة توقـع علـى المحضـر 

  .في قانون العقو�تالعقو�ت المقررة  سالقضائي بصفته شخص معنوي بل هي نف

  العقو�ت التكميلية المقررة على المحضر القضائي: الفرع الثاني

                                                                                                                                                             
  .من قانون العقو�ت الجزائري 2مكرر  18ينظر المادة  - 1
  .94بعيش أمام تمام، مقال بعنوان صور التجريم الجديد المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد و مكافحته ، جامعة خضير بسكرة، ص  - 2
  .السابق الذكر 77-09من المرسوم التنفيذي رقم  4ينظر المادة  - 3
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ـــة أو  تـــرتبط العقـــو�ت التكميليـــة �لعقـــو�ت الأصـــلية إذ لا يحكـــم �ـــا مســـتقلة عـــن العقوبـــة الأصـــلية و هـــي إمـــا اجباري

عقـــو�ت الأصـــلية يمكـــن الحكـــم الاختياريـــة و تعتـــبر عقـــو�ت مشـــتركة بـــين القـــوانين فمـــثلا قـــانون الفســـاد و إضـــافة إلى 

ذه العقـو�ت ليســت ذات طبيعـة واحـد فمنهــا مـا هـو مقيــد بعقـو�ت تكميليـة منصــوص عليهـا في قـانون العقــو�ت و هـ

  .للأفراد بحقوق ماله طبيعة مالية و منها ما يمس للحرية و منها

و تطبــق هــذه العقــو�ت علــى المحضــر القضــائي و ذلــك بصــفته شــخص طبيعــي أو بصــفته شــخص معنــوي و هــذا مــا  

  .سيتم دراسته

  

  

  للمحضر القضائي بصفته شخص طبيعي العقو�ت التكميلية المقررة: أولا

و الــتي توقــع علــى المحضــر القضــائي بصــفته  1مــن قــانون العقــو�ت 9لقــد وردت العقــو�ت التكميليــة في نــص المــادة    

  :شخص طبيعي و هذه العقو�ت على سبيل الحصر هي

 .الحجز القانوني .1

 .الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية العائلية .2

 .قامةتحديد الا .3

 .المنع من الإقامة .4

 .المصادرة الجزئية للاموال .5

 .المنع المؤقت من ممارسة المهنة أو النشاط .6

 .تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها من منع استصدار رخصة جديدة .7

 .نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة .8

 .نشر او تعليق حكم أو قرار الإدانة .9

 .الاقصاء من الصفقات العمومية10

 .الحظر من اصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع11     

                                                 
  .من قانون العقو�ت الجزائري 9ينظر المادة  - 1
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 .سحب جواز السفر12      

  .العقو�ت التكميلية المقررة على المحضر القضائي بصفته شخص معنوي: �نيا

تطبق على المحضر القضائي بصفته شخص معنـوي عقـو�ت تكميليـة إضـافة إلى العقـو�ت الأصـلية الـتي توقـع عليـه و   

  1:مكرر من قانون العقو�ت و هي 18عقو�ت مذكورة في المادة هذه ال

 .حل الشخص المعنوي  .1

 .سنوات 5غلق المؤسسة من فروعها لمدة لا تتجاوز  .2

 .سنوات 5الاقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز  .3

 5أو لمـدة لا تتجـاوز  المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر �ائيـا .4

 .سنوات

 .مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها .5

 .تعليق حكم الادانةنشر و  .6

تنصــب الحراســـة علــى ممارســة النشــاط الـــذي أدى إلى ســنوات و  5قضــائية لمـــدة لا تتجــاوز الوضــع تحــت الحراســة ال .7

 .الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبة

في حالـة توقيـع عقوبـة واحـدة أو أكثـر مـن العقـو�ت التكميليـة علـى الشـخص المعنـوي  3مكـرر  18نصت مادة  و قد

ســنوات و  5و قــام بخــرق الالتزامــات المترتبــة علــى هــذا الحكــم مــن طــرف شــخص طبيعــي يعاقــب �لحــبس مــن ســنة إلى 

  دج 500.00000إلى  10000بغرامة مالية من 

ته شخص معنوي �رتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة فإنه توقع عليه واحد أو أكثـر مـن عند قيام المحضر القضائي بصف

  .العقو�ت التكميلية إضافة إلى العقو�ت الأصلية

و في الأخير تجدر الاشارة إلى أنه في بعض الحـالات يمكـن إعفـاء المحضـر القضـائي مـن المسـؤولية و �لتـالي عـدم توقيـع   

وافرت بعــض الموانــع الــتي تــؤثر علــى الــركن المعنــوي للجريمــة و تلغيــه و مــن تلــك الموانــع نجــد العقــاب عليــه و ذلــك مــتى تتــ

  2.حالات انعدام الأهلية و ذلك إما بسبب صغر السن ا الجنون أو السكر أو في حالة الإكراه

                                                 
  .مكرر من قانون العقو�ت الجزائري 18ينظر المادة  - 1
  .89، ص 2005عبد الحكيم فوزي، اسباب امتناع المسؤولية الجنائية في ضوء و القضاء النقص ، دار الجامعة الجديدة، مصر  - 2
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ت أو الظـروف فيهـا مسـؤولية المحضـر القضـائي مثالهـا أسـباب الا�حـة و هـي الحـالا تتنفـىكما أنه هناك حالات أخـرى 

و منها حالة الـدفاع الشـرعي  1التي تطرأ على السوك الاجرامي فتزيل عنه الصفة الاجرامية و تحيله إلى فعل مبرر ارتكابه

   2سواء عن النفس أو المال أو عن الغير، أو متى كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون

المعنــوي �لظـروف المخففـة و منــه يجـوز تخفـيض عقوبــة علـى أنـه تجــوز افـادة الشـخص  7مكــرر  53كمـا نصـت المـادة    

و في نفس الوقت يمكن تشديد العقوبة على المحضر القضـائي و ذلـك في حالـة العـود مـثلا و كمـا  3الغرامة الموقعة عليه 

  بط العمومي من الظروف المشددة للعقوبة حسب قانون الفساد اتعتبر صفة الض

  

                                                 
  .من قانون العقو�ت الجزائري 39ينظر المادة  - 1
  .من قانون العقو�ت الجزائري 7مكرر  53ينظر المادة  - 2
  .من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته 48ينظر المادة  - 3



 خاتمة
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إن مهنة المحضر القضائي لها دور هام لا يقل عن دور القضاء، في اكتشاف أخطـاء التشـريع و الثغـرات              

ظهرها التطبيق العملـي و يقـترح الحلـول الملائمـة لكـل مـا ينـتج مـن مشـاكل و علـى المشـرع أن يجيـب علـى هـذه أالتي 

نـاتج عـن دور المحضـر ال اسـتقرار الـبلاد، و كمـا لـه دور كبـير فيحلولها بعين الاعتبـار ،و المشاكل و �خذ مقترحات 

مـــن جهـــة و دوره في التنميـــة الاقتصـــادية و تشـــجيع القضـــائي في ارســـاء دولـــة القـــانون �رجـــاع الحقـــوق إلى أصـــحا�ا 

  .و السياسي الاجتماعيالاستثمار، فضلا عن دوره في الاستقرار 

القانون الأساسي الخاص بمهنة المحضر القضائي يعتبر المحضر القضائي ضابط عمـومي مفـوض مـن قبـل  فبالرجوع إلى

نفيذيــة، إضــافة إلى مهــام أخــرى كمــا يعتــبر المهــني الوحيــد الســلطة العامــة لتنفيــذ قــرارات العدالــة و �قــي الســندات الت

  .الذي فوضته السلطة هذه المهام

و نظرا لهذه الاهمية الخاصة لمهنة المحضر القضـائي تسـتلزم معرفـة المسـؤوليات المهنيـة للمحضـر القضـائي و هـو بصـدد 

لع �ـا و ذلــك طو عــن المهـام الـتي يضــأداء مهامـه إذ يواجـه مســؤولية قانونيـة عـن كــل ضـرر ينـتج عــن عمليـة التنفيـذ أ

  .حفاظا على حقوق المتعاملين معه دائنين كانوا أم مدينين

ـــاء أداء قـــد المســـؤولية القانونيـــة للمحضـــر القضـــائي،  و الجـــدير �لـــذكر أن تكـــون مدنيـــة عنـــدما �تي خطـــأ مـــدنيا أثن

ندما يرتكب فعلا مصـنفا في دائـرة عمهامه، يلزم بموجبه بتعويض المتضرر عن الضرر الذي ألحقه به، و تكون جزائية 

الأفعــال الــتي جرمهــا الشــرع في القــانون الجزائــي، و اخــيرا تكــون �ديبيــة عنــدما يصــدر تصــرف إرادي منــه أثنــاء أداء 

  .نة و مصداقيتهاأو خارجها يمس شرف المهمهامه 

محضـر القضـائي فـإن المناسـب عـرض نتـائج هـذا البحـث الآن و قد انتهينا من بحث و دراسة المسؤولية القانونيـة لل 

 :يلي فيما النتائجويمكن تلخيص هذه لتوصيات التي نراها في هذا الشأن، و اأالمقترحات  و

،تتجســد أساســا في مخالفــة وانتهــاك المحضــر القضــائي لواجبــه المكلــف  للمحضــر القضــائي ةالمســؤولية التأديبيــ - 

القيام به او الامتناع عـن اتيانـه، او تقـع عنـد إتيـان عمـلا إيجابيـا، او سـلبيا محـددا، يعـد اخـلالا منـه بواجباتـه 

 . عد مساهمة منه في وقوع الخطأ التأديبييالمهنية ،او خروجا عن مقتضيا�ا، او 

 إجـراء مشـترك بـين السـلطة التنفيذيـة ممثلـة في وزيـر العـدل و ينيب ضد المحضـرين القضـائيتحريك دعوى التأد - 

الجهة الإدارية  للمحضرين القضائيين التي ينتمي اليها المحضر القضائي تنظيميا ممثلة في رئيس الغرفة الوطنيـة 

 .للمحضرين القضائيين
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مجلــس التأديــب و اللجنــة (بــين الرقابــة الإداريــة  المحضــرين القضــائيين �ديــبتنــوع آليــات الرقابــة علــى جهــات  - 

 .و بين الرقابة القضائية أمام مجلس الدولة) الوطنية للطعن

لم تحظــــى المســــؤولية المدنيــــة للمحضــــر القضــــائي �لاهتمــــام الــــذي تســــتحقه فــــبرغم أن المحضــــرين القضــــائيين  - 

يختلفـــون عـــن الأشـــخاص العـــادين، مـــن حيـــث طبيعـــة المهنـــة و هـــدفها و أهميتهـــا و أن مـــا يطلـــب مـــنهم مـــن 

لعامــــة في حـــرص و عنايــــة أكثـــر ممــــا يطلـــب مــــن الشــــخص العـــادي ،الا ان القــــانون أخضـــعها الى القواعــــد ا

 .المسؤولية المدنية

إن مســـؤولية المحضـــر القضـــائي عـــن أخطائـــه المهنيـــة ذات طبيعـــة قانونيـــة متميـــزة، وهـــي تقصـــيرية في الأســـاس  - 

وعقديــة كاســتثناء لغلبــة الالتزامــات القانونيــة علــى الالتزامــات العقديــة، و الــتي لا تكــون في مهــام و نشـــاط 

عـــن هـــذا مـــن جهـــة، و تفـــوق الالتزامـــات بتحقيـــق نتيجـــة  المحضـــر القضـــائي الا في حـــدود ضـــيقة و ضـــئيلة

 .الالتزامات ببذل عناية من جهة أخرى

يســأل المحضــر القضــائي عــن فعلــه الشخصــي، كمــا يســال عــن خطــأ الغــير ممــن اســتعان �ــم في نشــاطه المهــني  - 

 .هفهو يسأل عمن يرتبط به بعلاقة التبعية مسؤولية تقصيرية هي مسؤولية المتبوع عن اعمل �بعي

يشـــترط لقيـــام المســـؤولية المدنيـــة للمحضـــر القضـــائي تـــوافر الأركـــان العامـــة لأي مســـؤولية، واذا تـــوافرت هـــذه  - 

و  للأحكــامالأركــان اســتحق المتضــرر تعويضــا يتحصــل عليــه مــن خــلال دعــوى مدنيــة وتخضــع هــذه الأخــيرة 

 .القواعد العامة المقررة في القانون المدني

و ر القضائي، هو الاخلال بواجب قـانوني ورد بـه نـص في قـانون العقـو�ت أساس المسؤولية الجزائية للمحض - 

ي نتيجــة هــالقــوانين المكملــة لــه، و يخضــع المحضــر القــانوني للمســؤولية الجزائيــة شــانه شــان غــيره مــن الافــراد، ف

 مترتبة على ارتكاب جرائم تنطوي علـى عنصـر الاخـلال �لواجبـات المكلـف �ـا أي فـرد، �عتبـاره عضـوا في

ا�تمـــع ، بـــل أن ثبـــوت صـــفة الضـــابط العمـــومي يعـــد أحيـــا� ركنـــا أساســـيا في قيـــام بعـــض الجـــرائم، وهـــي في 

النتيجة مشددة من حيث العقـاب، �لنظـر لمـا يتمتـع بـه الضـابط العمـومي مـن امتيـازات وسـلطات لا يتمتـع 

 .�ا الشخص العادي

عــاد�، فهـــو اذن يعامــل في شــا�ا معاملـــة  هنــاك جــرائم يقترفهــا المحضـــر القضــائي بصــفته مواطنـــا او شخصــا - 

سائر الافراد العاديين، وان اتصلت بعمله المهني، وهناك في المقابـل جـرائم �تجـة عـن صـفة الضـابط العمـومي 

قـــد نظـــر لهـــا المشـــرع نظـــرة خاصـــة مـــن حيـــث شـــق العقـــاب وهـــي في الأســـاس تشـــكل انتهاكـــا جزائيـــا لاحـــد 

 .الالتزامات المهنية
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   :التوصيات فهي كالتالي اما الاقتراحات و

لمسؤولية المدنية غـير كـاف �لنسـبة للمضـرور إذ يمكـن أن ينعقـد حقـه في التعـويض بمجـرد ايعتبر التأمين عن  .1

مين عـــن مســـؤوليته أو يكـــون قـــد ارتكـــب غشـــا أو خطـــأ جســـيما يعفـــي المـــؤمن ضـــر القضـــائي التـــأاهمـــال المح

، استحداث صندوق الضمان علـى مسـتوى كـل غرفـة جهويـة  لذلك نقترحبدفع مبلغ التعويض و  �لالتزام

ود إليــه المتضــرر في حالــة تعــذر حصــوله عــللجهــة، ي مــن اشــتراكات المحضــرين القضــائيين التــابعين ايــتم تمويلهــ

 .على التعويض من المحضر القضائي المسؤول

حقـــه كـــاملا في  لضـــمان و كفالـــة اقتضـــاءاو في ســـبيل حمايـــة مصـــلحة الطـــرف المتضـــرر الضـــعيف في عمليـــة  .2

مـه مـع انعـدام اسلوك المحضر القضائي الذي يمـارس مهنرى ضرورة تدخل المشرع عن طريق تجريم التعويض، 

شـهادة  �نعـداماكتتاب التأمين على المسؤولية المدنية و هو سلوك لا يقل أهمية و خطورة عن سياقة المركبـة 

 .المرورالفعل ا�رم و المعاقب عليه في قانون ، وهو التامين 

شراك الدولة مع المحضر القضائي في تحمل عبء المسؤولية المدنيـة، فالمحضـر يعتـبر مـن أعـوان و نقترح أيضا إ .3

الدولـــة فهـــو يقـــوم بـــدور هـــام في مجـــال القضـــاء و هنـــا يمكـــن الاســـتعانة بفكـــرتي الخطـــأ الشخصـــي و الخطـــأ 

 .المرفقي و التميز بينهما في هذا الصدد

ـــأديبي ممثلـــين مـــن  �ديـــبمـــن الضـــروري أن يســـاهم في  .4 المحضـــرين القضـــائيين في أول درجـــة أمـــام ا�لـــس الت

 .القضائيين بغرض تفعيل ا�لس وقتل روح الزمالة و المحا�ةالقضاة إلى جانب المحضرين 

ـــد أنواعـــه و  .5 ـــأديبي و تحدي ـــق للخطـــأ الت وره و ذلـــك تفـــاد� لمثـــول صـــكـــان مـــن الضـــروري وضـــع تعريـــف دقي

مام ا�لس التأديبي نتيجة أخطاء مدنيـة بسـيطة لا تسـتلزم التأديـب فنـرى أن الأخطـاء المحضرين القضائيين أ

 .المدنية الجسيمة هي الوحيدة التي تكون محل المساءلة التأديبية و المدنية معا

تابعــة �خطــار المهــات الجنــص يلــزم بمقتضــاه بوضــع  تــدخل المشــرع في قــانون الاجــراءات الجزائيــة ب نوصــي  .6

الجهـة التنظيميـة الـتي ينتمـي إليهــا المحضـر القضـائي و الضـابط العمـومي بصــفة عامـة في حـال مـا قـرر توجيــه 

الا�ــام لــه �لنظــر إلى خطــورة اجــراء الا�ــام و الآ�ر المترتبــة عليــه مقارنــة �جــراء التفتــيش الــذي يعــد اجــراء 

ئيــــة الجاريــــة أمــــام القضــــاء تابعــــة الجزاعلــــى بينــــة �لمتكــــون الجهــــات التنظيميــــة لاحــــق الا�ــــام و هــــذا حــــتى 

  .لأعضائها
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  .1985الجامعية، يوان المطبوعات محمود جلال، العمل غير المشروع �عتباره مصدرا للالتزام، د.34  

  .211، ص 1987، ..محمود نجيب حسني، شرح قانون العقو�ت ، القسم الخاص ، ط.35  

  .مصر، دون سنة) بدون دار النشر( مراد المفتاح، المسؤولية التأديبية للقضاة و أعضاء النيابة العامة .36  

  .2005وعات الجامعية، بن عكنون، معراج حديدي، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، ديوان المطب.37  

  .1992، الجزائر 3مقدم السعيد، نظرية التعويض في الضرر المعنوي، مطبعة النخلة ، الجزء .38  

  2008ارية ، دار الهدى، الجزائر، نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإد.39  

، دار هومــة للمطبوعــات و النشــر و التوزيــع 2المخالفــات، جنجمــي جمــال، دليــل القضــاة للحكــم في الجــنح و .40

  .2014،الجزائر، 

  :لاتالمقالات و ا�: نيا�

بعيش أمال تمام، مقـال بعنـوان صـور التجـريم الجديـدة المتحدثـة بموجـب قـانون الوقايـة مـن الفسـاد و مكافحتـه ،  - 

 .جامعة مجمد خيضر بسكرة 

الـدفاع أمـام القضـاء الجنـائي، مجلـة المنتـدى القـانوني، العـدد الخـامس،  شهيرة بولحية، مقـال بعنـوان حـق المـتهم في - 

 .بدون سنة نشر

محمد فتوح ، محمد عثمان، مقال بعنوان مدخل للإجراءات المحاكمة التأديبية ، مجلة العلوم القانونيـة، العـدد الأول،  - 

1994. 

سـكك الحديديـة علـى ضـوء الفقـه و القضـاء مختار رحماني، مقال بعنـوان المسـؤولية المدنيـة في نقـل الأشـخاص �ل - 

 .2001مجلة قضائية ـ، العدد الأول 
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  :الرسائل و المذكرات: �نيا

ســيدي محمد الحمليلــي، السياســة الجنائيــة بــين الاعتبــارات التقليديــة للتجــريم و البحــث العلمــي في مــادة التجــريم ،  .1

 .2012، 2011أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 

  .1967القاهرة، محمد جودت الملط، المسؤولية التأديبية للموظف العام، رسالة دكتوراه، جامعة  .2

حــازم طــاهر عرســان صــالح، التعــويض عــن �خــر المــدين في تنفيــذ التزاماتــه ، أطروحــة ماجســتير كليــة الدراســات  .3

 .2011العليا جامعة �بلس، فلسطين 

يبيــة علــى الموظــف العــام في المملكــة الســعودية، مــذكرة ماجســتير،  محمد بــن صــديق أحمــد القــلاني، الجــزاءات التأد .4

  . -2005ف العربية للعلوم الأمنية كلية الدراسات العليا، جامعة �ي

لحقــوق، معتـوق عبــد الحـق، النظــام القــانوني للمحضـر القضــائي، رســالة نيـل ماجســتير في العلــوم القانونيـة، كليــة ا .5

  .2002-2001جامعة الجزائر، 

 2010ل، الطعـن �لـنقض في الحكـم الجنـائي الصـادر �لإدانـة، أطروحـة ماجسـتير منتـوري، قسـنطينة معري أما .6

-2011. 

مــذكرة ماجســتير في الحقـــوق، كليــة الحقـــوق ) المدنيـــة، �ديبيــة، جزائيـــة( ، المســـؤولية المهنيــة للموثــق تفــاليهشــام  .7

 .2006/2007جامعة الجزائر، 

ؤولية القانونيـة للمحضـر القضـائي، مـذكرة ماسـتر، كليـة الحقـوق، سي فوضـيل آسـيا، طرشـت حسـن أمينـة، المسـ .8

 .2014/2015جامعة تيارت، 

  :القوانين و التنظيمات: �لثا

  :القوانين

 .2008المعدل و المتمم في نوفمبر  1996نوفمبر  28الدستور الجزائري الصادر بموجب استفتاء  .1

المتضمن قانون العقو�ت الجزائري المعـدل و المـتمم �لقـانون  1966يونيو  8المؤرخ في  66/156القانون رقم  .2

 .25/02/2009المؤرخ في  09/01رقم 

لســــنة  14المتضــــمن تنظــــيم مهنــــة المحضــــر القضــــائي ، رقــــم  20/02/2006المــــؤرخ في  06/03قــــانون رقــــم  .3

2006. 
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، 14عـــدد . ر.المتعلـــق �لوقايـــة مـــن الفســـاد و مكافحتـــه ج 20/02/2006المـــؤرخ في  06/01قـــانون رقـــم  .4

 .2006سنة 

معـدل و مـتمم  1984لسـنة  24يونيـو يتضـمن قـانون الأسـرة ج ر، عـدد  09المـؤرخ في  84/11قانون رقـم  .5

 .27/02/2005المؤرخ في  �05/002لامر 

و واجبـات الموظـف العـام  المعـدل و المـتمم ، المتعلـق بحقـوق 13/07/1983المـؤرخ في  83/634قانون رقـم  .6

 .الفرنسي

المـؤرخ  07/05المتضـمن القـانون المـدني المعـدل و المـتمم �لقـانون  26/09/1975المـؤرخ في  75/58الأمر  .7

 . 13/05/2007في 

المعـــدل و  1995لســـنة  13يتعلـــق �لتأمينـــات ج ر عـــدد  25/01/1995مـــؤرخ في / 95/07رقـــم  الأمـــر .8

 .المتعلق بقانون التأمينات 20/02/2006المؤرخ في  06/04المتمم �لقانون رقم 

المتضــمن قــانون الاجــراءات الجزائيـة المعــدل و المــتمم �لقــانون  1966يونيـو  8المــؤرخ في  66/155الأمـر رقــم  .9

 .27/03/2017المؤرخ في  2017/07رقم 

المحـدد لشـروط الالتحـاق بمهنـة المحضـر القضـائي و  11/02/2009المـؤرخ في  09/77المرسوم التنفيذي  .10

 .2009ممارسته و نظامها التأديبي و قواعد تنظيمها  ج ر ، لسنة 
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